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  الشكر
أتقدم بجزیل الشكر والعرفان والتقدیر إلى أستاذي 

الفاضل الدكتور ھني عبد اللطیف الذي أشرف على 

إنجاز ھذا البحث، وعلى النصائح القیمة والتوجیھات 

التي قدمھا لي بھدف القیام بھذا البحث على أكمل وجھ 

بالنسبة لي طیلة فترات فقد كان بمثابة السراج الوھاج 

فلك مني أستاذي تحیة إجلال، . العمل على البحث

  .وجزاك الله خیرا سیدي

كما لا یفوتني أن أشكر كل من قدم لي ید المساعدة في 

  .إنجاز ھذا العمل، لكم مني أسمى معاني الشكر والثناء

إلى كل أساتذة قسم الحقوق الذین كان شرف لي أن 

ل وموظفي قسم الحقوق أدرس عندھم، إلى كل عما

  .سعیدة ةبجامع
 



 

 

  الإھداء
أھدي ھذا العمل المتواضع الى الوالدین الكریمین، 

خاصة أمي التي سھرت اللیالي وضحت بالكثیر من 

أجلي وكان دعائھا سر نجاح، فھي بسمة حیاتي وقرة 

  .عیني

 إلى رفیقات دربي إلى أغلى من عشت بجانبھن أجمل

وأحلى الذكریات توأم روحي أخواتي الغالیات، إلى روح 

  .جدتي الطاھرتین رحمھما الله

إلى جدي الحبیب وعمي، وكل أفراد العائلة إلى خالتي 

  .أحلى وأغلى ما في الوجود حفیظة

  .إلى رفقاء دربي آمین وابراھیم

إلى أصدقائي في الجامعة علالي طارق وعرباس 

  .قانون الأعمال صھیب وكل دفعة الماستر تخصص



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  المقدمة
  



 

 

  ب

لقد كان دور الدولة لعقود طویلة یقوم على تأمین خدمات الأمن والدفاع 

ابتداء من منتصف غیر أنھ الخارجي والقضاء وھو ما یعرف بالدولة الحارسة، 

 بوادر المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة وتعودتزاید تدخل الدولة في  19القرن 

ھذا التحول إلى أزمة سنوات الثلاثینیات التي أعطت دفعا جدیدا لتدخل الدولة في 

الحیاة الاقتصادیة والتي یتمثل دورھا الأساسي في توفیر الخدمات الأساسیة 

للمجتمع، وضع قواعد العامة المنظمة للنشاط الاقتصادي، وضع نظام قضائي 

لحمایة الحقوق واحترام التعاقدات، فرض الضرائب، السیطرة على النظام النقدي، 

ولكن في منتصف السبعینات عرفت العدید من اقتصادیات العالم خاصة في الدول 

المتقدمة أزمة حادة، وعلى الرغم من محاولات الإصلاح التي قامت بھا ھذه الدول 

  .اءت بالفشلللخروج من الأزمة إلا أن ھذه المحاولات ب

لقد مثلت أعراض ھذه الأزمة والتخمینات اللیبرالیة عوامل أساسیة في تجدید 

الفكر اللیبرالي في تلك الفترة حیث كان ھذا الفكر یقوم على اعتبار أن تعاظم دور 

الدولة وما لذلك من آثار على مختلف الأنشطة ھو السبب في استمرار واستفحال 

  .1أزمة اقتصادیات الدول

سباب متعلقة بالنظام الإیدیولوجي والتقني كرفض تدخلات الدولة المباشرة ولأ

والوسائل تماشیھا في بعض المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي وعدم 

 زجر أكثر سلطویة، ةالكلاسیكیة للتعبیر عن السلطة العمومیة قرارات تنفیذی

درتھا على والتي كشفت لنا عن عجز الدولة في ق 2قضائي بدون فعالیة

الاستمراریة للقیام بدور الدولة المتدخلة، الأمر الذي أدى الى حتمیة إعادة النظر 

 l’étatناظمة في الدور الذي تلعبھ الدولة فكان التغییر من دولة متدخلة إلى دولة 

                                                           
الجدید بالنظر الى بعض  يالعموم الجزائریة في ظل تطبیق المانجمتتیشات سلوى، أفاق الوظیفة  1

الولایات المتحدة الأمریكیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة في  -فرنسا  -نیوزیلندا  -التجارب الأجنبیة 
  15.، ص2015-2014شعبة علوم التسییر، تخصص تسییر المنظمات، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

الاقتصادي، لجنة التنظیم ومراقبة عملیة ط المستقلة في المجال بقوراري مجدوب، سلطات الض 2
البورصة وسلطة البرید والمواصلات، نموذجین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة 

  .13.الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، ص



 

 

  ت

régulation ما حدث من تغییرات على مستوى معظم دول  إلى وذلك بالنظر

النظام  نةع تحت ھیمبظلت ولوقت طویل تق حیثالجزائر  من بینھا. العالم

 كلعلى أساس تدخل الدولة المطلق في الاشتراكي ھذا النظام الذي یقوم 

فكانت النتیجة أزمات اقتصادیة متعددة لتثبت بذلك فشل الدولة في . القطاعات

تنظیم المجال الاقتصادي إضافة إلى مجال الحریات والحقوق العامة الذي لھ 

  .لوثیق مع سیاسة الدولة والأنظمة السیاسیة والاقتصادیة المتبعة فیھاالإرتباط ا

وكل ھذا دفع بالدولة الجزائریة للاستجابة لمتطلبات التغییر وتقرر الإنسحاب 

تدریجیا من الحقل الإقتصادي للتخلص من رواسب السیاسة الاحتكاریة المتدخلة، 

  .لطویة الإدارةلذا تم التفكیر في إنشاء أجھزة تعمل على تلیین س

وأمام ھذا الوضع دخلت الجزائر برامج إعادة الھیكلة الذاتیة التي إمتدت من 

، لكن ھذه الأخرى منیت بالفشل بل وزادت الأوضاع سوءا 1988إلى غایة  1986

  .وذلك بسبب أنھا كانت تفتقد للرؤیة الاستراتیجیة

 011-88م عقب إصدار القانون رق 1988 طة التحول الجدري سنةوكانت نق

نتیجة الأحداث التي كانت تعبر  المتعلق بتوجیھ المؤسسات العمومیة والاقتصادیة

عن الوضع الاجتماعي، فكل ھذا دفع بالطبقة السیاسیة إلى تبني تغیرات جذریة، 

فكان لازما علیھا التخلي عن فكرة التسییر الإداري المركزي للقطاعات 

على أساس مبادئ المنافسة الحرة وحریة  الاقتصادیة في مقابل آلیات جدیدة تقوم

التجارة، وبھذا نجد أن ھناك تغییر في الدور الذي تلعبھ الدولة من دولة حارسة إلى 

  .دولة ضابطة

                                                           
للمؤسسات العمومیة المتضمن القانون التوجیھي  1988المؤرخ في جانفي  01-88قانون رقم  1

  1988سنة  2الاقتصادیة، ج ر، العدد 



 

 

  ث

فكانت البدایة  ،ت الجزائر ھذه الإصلاحات بموجب نصوص قانونیةسولقد كر

الاقتصادي حاملا الذي ھیأ المحیط القانوني لتحریر النشاط . 19891سنة  بدستور

من تغییر في النظام السیاسي من نظام  ھلازما في طیاتھ أفكار لیبرالیة حرة وم

الحزب الواحد الى نظام التعددیة الحزبیة وكل ھذا أدى الى تعزیز أكثر للحقوق 

 1996إلى غایة الدستور  1976والحریات العامة لما كان علیھ الوضع في دستور 

منھ  23من النصوص القانونیة الدستوریة مثل المادة حیث نجد أن ھناك العدید 

  .تنص على مبدأ حیاد الإدارة

  .2تنص على مبدأ حریة الصناعة والتجارة 37والمادة 

وبھذا التكریس الدستوري تمكن المشرع الجزائري من القیام بمجموعة من 

ل الذي كان نتیجة لعدة أزمات اقتصادیة شالإصلاحات لمحاولة تجاوز الف

  .واجتماعیة وغیرھا بسبب سوء تسییر وتنظیم الحیاة الاقتصادیة

لقد ترجمت ھذه الإصلاحات بإنشاء ھیئات غیر مألوفة في النظام المؤسساتي 

في الدولة من أجل تخفیف العبء على السلطات التقلیدیة وإعطائھا أكثر فاعلیة 

بین المواطن  للقیام بما ھو منوط بھا، خصوصا بعد فقدان الثقة وسوء العلاقة

المتزایدة والمتغیرة حسب  ھوالإدارة بسبب عدم تلبیة كل احتیاجات ومتطلبات

  .التطورات الدولیة والوطنیة

أطلقت على ھذه الھیئات إسم السلطات الإداریة المستقلة أو كما تسمى أیضا عند 

بعض الفقھاء القانونیین بسلطات الضبط، وكانت أول سلطة ضبط مستقلة في 

الجزائر المجلس الأعلى للإعلام، ثم دشنت سلطة إداریة مستقلة أخرى وھي 

ریقة جدیدة وممیزة ، وقد كانت ھذه السلطات ط1990مجلس النقد والقرض سنة 

                                                           
، الصادرة بتاریخ 76، ج ر، عدد 1996دیسمبر  08، المؤرخ في 1996دستور الجزائر لسنة  1
، المتضمن تعدیل الدستور، ج 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، والمعدل بالقانون 14/04/2002

 06، المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16/11/2008، الصادرة بتاریخ 63ر، العدد 
  .2016مارس  07الصادرة في  14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، العدد  2016مارس 

  .السابق الذكر 01-16من القانون رقم  43المعدلة بموجب المادة  2
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للتدخل العمومي بعد عجز ومحدودیة الطرق التقلیدیة، ویمكن اعتبارھا نموذجا 

وساطة وجھات من متطلبات الثقافیة، وھي أداة  تتیحھجدیدا للحكم الراشد نظرا لما 

مختصة للنظر في الطعون والاحتجاجات باعتبارھا ھیئات ضبط، ولقد تم إنشاء 

في المجالات ذات الأولویة والأھمیة في الدولة مثل  العدید من السلطات خاصة

قطاع المحروقات، وقطاع الإعلام بمعنى في القطاعات الاقتصادیة إضافة إلى 

  .قطاع الحریات والحقوق العامة

ومن أجل أن تلعب ھذه الھیئات دورھا بشكل كامل زودت بمجموعة من 

التقلیدیة مثل سلطة إتخاذ  الاختصاصات التي لم تكن موجودة في الإدارات السابقة

: القرارات، سلطات توقیع الجزاءات إضافة إلى تمتعھا بعدة خصائص منھا

  .خاصیة الإستقلالیة

ثار جدلا واسعا حول طبیعتھا وتكییفھا القانوني، خاصة وأن النصوص أوھذا ما 

مر القانونیة المنشاة لھا لم تتضمن كلھا الإشارة الى تحدید ھذه الطبیعة، بل أن الأ

  .بات یختلف من قطاع الى آخر ومن ھیئة إلى أخرى

وبالنظر إلى الدور المستحدث للدولة وھو دور الدولة الضابطة ومع وجود 

سلطات تقلیدیة لا یمكن الإستغناء عن أي منھا خاصة السلطة التنفیذیة التي تعتبر 

أحیانا بعدم الاستقرار ویتسم كمسیر للدولة في ظل نظام سیاسي یكتنفھ الغموض 

والمسألة ھنا تكمن  في مدى إمكانیة تصور إستقلالیة مطلقة للسلطات الإداریة 

المستقلة في مواجھة السلطات التقلیدیة للدولة والتي تعتبر الركائز التي تقوم علیھا 

الدولة ككل، خاصة وأنھ معترف لھذه السلطات الإداریة الجدیدة بعدم الخضوع لا 

تبقى فكرة تعایش السلطات التقلیدیة مع وایا الإداریة، للسلطة الرئاسیة ولا للوص

 ةطلقة أو استقلالیة نسبیة تثیر عدالسلطات الإداریة المستقلة بین الإستقلالیة الم

 النظامما ھو : تساؤلات إلا أن أھم إشكالیة تطرح نفسھا في ھذا البحث تتمثل في



 

 

  ح

القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر بالنظر إلى النصوص القانونیة 

  المنشأة لھا؟

على مجموعة من المناھج العلمیة التي لا  لإجابة على ھذه التساؤلات اعتمدل

یمكن الاستغناء عنھا، والمتمثلة أساسا في المنھج المقارن، وبدرجة أقل على كل 

  .ھج الاستقرائي، والمنھج التحلیلي، والمنھج الوصفيمن المنھج التاریخي والمن

تبرز أھمیة موضوع الدراسة من خلال حساسیة مكانة السلطات الإداریة 

المستقلة ضمن النظام القانوني والمؤسساتي الجزائري، وكذا الآثار القانونیة 

المترتبة على إضفاء طابع قانوني معین على ھیئات تنشط في مجالات ھامة 

  .الاقتصادي والمالي منھاوخاصة 

وتتمثل ھذه الأھمیة كذلك في استمرار الجذل القانوني والفقھي حول موضوع 

السلطات الإداریة المستقلة والذي یتضح من خلال مواصلة المشرع في إطلاق 

إضافة إلى غیاب تكییف قانوني صریح  ،تكییفات مختلفة على بعض ھذه الھیئات

مسألة التكییف من جھة ومرور فترة لیست  للبعض الآخر منھا رغم حساسیة

  .بالقلیلة على إنشاء ھذه السلطات

تعتبر السلطات الإداریة المستقلة ھیئات جدیدة مقارنة ببعض الإدارات التقلیدیة، 

وھي غیر معروفة كثیرا خاصة في الجزائر الأمر الذي دفعنا لإختیار ھذا 

  .الموضوع

: من الدراسات السابقة ومن أھمھا لقد اعتمد في ھذه الدراسة على مجموعة

رسائل لنیل درجة الدكتورة، مذكرات ماستر، رسائل لنیل شھادة الماجستیر، 

  .وكذلك مذكرات لیسانس بالإضافة إلى بعض الكتب المتخصصة في المجال

 الموضوعحداتة  تتمثل أساسا في هعدة صعوبات أثناء إنجاز البحث لقد واجھ

محل الدراسة، وقلة المراجع المتخصصة، وكثرة قوانین وصعوبة تجمیعھا، 



 

 

  خ

بالإضافة إلى التعدیلات الكثیرة للقوانین، بالإضافة إلى ضیق الوقت لإنجاز ھذا 

  .البحث، كل ھذا أدى إلى صعوبة القیام بھ

  :لى فصلینإتقسیم البحث  تم الموضوع حقھ بالدراسةإعطاء ومن أجل 

أما الفصل . فیھ النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة ولالفصل الأول تنا

  .الثاني فقد خصص لدراسة مدى استقلالیة ھاتھ السلطات في القانون الجزائري

    



 

 

  

النظام  :الفصل الأول

القانوني للسلطات 

  المستقلة داریة الإ
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تطرقت في ھذا الفصل لبیان المقصود بالسلطات الإداریة المستقلة وتبیان 

خصائصھا في المبحث الأول، ثم نشأة وتطور السلطات الإداریة المستقلة في 

  .خلصت في المبحث الثالث إلى دراسة الطبیعة القانونیةوالمبحث الثاني 

  :مفھوم السلطة الإداریة المستقلة وخصائصھا: ولالمبحث الأ

یجب منذ البدایة التأكید على أن السلطات الإداریة المستقلة لا تعمل بمعزل 

الأھداف الحكومیة الكبرى أو خارج السیاسة العامة للدولة وأن لھا طرحا خاصا 

خیرة لأجل عین بما ھذه الأتولكن ما نرید تأكیده أن ھذه الھیئات معاونة للحكومة تس

انجاز مھام أعمال دقیقة وفنیة متخصصة تحتاج الى درجة كبیرة من الخبرة 

  .1والتخصص في المجالات محددة مالیة وإنسانیة وقانونیة واجتماعیة

الإداریة المستقلة،  اتفإنھ من المفید عرض مفھوم السلط ولزیادة إیضاح الفكرة

سلطات مكلفة بمھمة ضبط النشاط  ، كما أنھ تعتبر بمثابةالخصائص التي تتمیز بھا

الاقتصادي، فھي لا تكتفي بمجرد عملیة التسییر وإنما لھا دور رقابي، بفرض 

رقابتھا على النشاطات في المجال الاقتصادي والمالي، بھدف تحقیق توازن 

السوق، كما تعتبر السلطات الإداریة المستقلة تكریس لتوجھ الجزائر بخطوات 

  .ة القائم على فتح المجال أمام المبادرة الخاصةثابتة نحو اللیبرالی

  

  

  

  :ةتعریف السلطات الاداریة المستقل: المطلب الأول

إن السلطة ھي التسلیط والسیطرة والتحكم، وتسلط علیھ أي تحكم وتمكن 

، والسلطة ھي الحق في أن توجھ الآخرین أو أن تأمرھم بالاستماع إلیك 2وسیطر

                                                           
العربیة، القاھرة، مصر، طبعة  عبد الله حنفي، السلطات الإداریة المستقلة، دراسة مقارنة، دار النھضة 1

 .01.، ص2000
  .318-317 .،ص، ص1980المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة،  2
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غیر أن القوة بلا سلطة ظلم واستبداد وھكذا فإن وطاعتك والسلطة تتطلب قوه 

  .السلطة تعني الحق

وتتنوع التسمیات التي أطلقت على الھیئات المستقلة في الدول الأوروبیة 

، Autorités  ، أو سلطاتAgence  والولایات المتحدة الأمریكیة فھي وكالات

، أو Commutions  ولجان Centres  ، أو مراكزAssociations  أو جمعیات

،  أما المشرع المصري فقد Corporations ، أو مؤسساتConseils  مجالس

أعطاھا تسمیة الھیئات على غرار المشرع الجزائري الذي أطلق علیھا صراحة 

  .بذلك نحو المشرع الفرنسي نحى السلطات، وقد

تلط في اللغة الفرنسیة حیث تخ Autorités ویجدر بالذكر توضیح ما تعنیھ كلمة

إلا أن ھذه الكلمة  Pouvoir ھذه الكلمة بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى وھي

  .الأخیرة یقصد بھا السلطة العامة، بمعناھا العام

أي السلطات أننا بصدر منظمات لیست ذات  Autorités ویوضح مصطلح

صفة استشاریة لإبداء الرأي فقط وإنما یبرز المصطلح السلطات الممنوحة لھذه 

ت التي تتمثل في سلطة اتخاذ القرارات والعدید من الصلاحیات التي المنظما

  .1ھاطلع بضتتناسب مع المھمة التي ت

ویقصد بالإداریة بمعنى أن السلطات أو المنظمات لا تقوم بالإدارة المباشرة 

لمرفق من المرافق العامة ولكنھا تتعاقد على مستوى الإدارة وظائف خاصة 

  .ومعقدة جدا

أنھا تمارس في بعض الأحیان وظیفة قضائیة مما یجعلھا مستقلة : مستقلةأما 

على غرار السلطات القضائیة فھي لا تخضع من حیث المبدأ إلى التبعیة الإداریة 

  .2أو التدرج الرئاسي

                                                           
  .12-11 .عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص،ص 1
  .6-5 .عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص،ص 2
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وتعرف السلطات الإداریة المستقلة بأنھا مؤسسة مكونة لجھاز الدولة، مكلفة 

یعتبر كمجال مھم، والتي تتجنب الحكومة التدخل  باسمھا لضمان تنظیم مجال معین

  .فیھ بصفات مباشرة

وتعتبر السلطات الإداریة المستقلة مجموعة قانونیة حدیثة مقارنة بالھیئات 

  .1الإداریة التقلیدیة فھي لا تخضع للسلطة التدرجیة للوزیر

فرنسي ولم یعرف المشرع الجزائري الإدارة المستقلة، أما وفقا لمجلس الدولة ال

منشآت إداریة تتصرف باسم الدولة، وتخضع "فإن السلطات الإداریة المستقلة ھي 

  2"بسلطة حقیقیة دون أن تخضع في ذلك إلى سلطة الحكومة

وقد تعددت التعریفات الفقھیة لھذه الھیئات، مركزة على دلالة وظائف ھذه 

  :السلطات أو مھامھا، ومنھا

تنظیم مشترك، متحررة من السلطة التسلسلیة سلطة إداریة مزوده بنموذج " ھي 

  3"مھمتھا ضبط قطاع اقتصادي أو مالي محدد

سلطات سیاسیة مكلفة بتأمین انتظام القطاعات الحساسة " ـوعرفھا البعض ب

  ."للحیاة الاجتماعیة، وتشكل نظاما جیدا من التدخل السیاسي

ت من القانون دھیئات عمومیة غیر قضائیة، استم" وذھب البعض الى اعتبارھا

ضبط قطاعات حساسة، والسھر على احترام بعض مستعملي الإدارة، وھي  مةمھ

مزودة بضمانات تنظیمیة وسلطات تسمح لھا بممارسة وظائفھا دون أن تكون 

  4."خاضعة لتأثیر الحكومة

                                                           
یراجع . التعریف للأستاذة صونیا بیزات، في مقال منشور على الانترنت حول سلطات الإداریة المستقلة 1

http://www.vie-publique.fr  
  www.fr.wikipidia.orgیراجع . تعریف مجلس الدولة الفرنسي، مقال منشور على الانترنت 2

3 Jean jacques Israël, Extrait de recherche sous-titre « Les autorités 
administratives indépendants dans le domaine économique et financier ». Public 
dans le site web http://www.ladocumenationfrançaise.fr/  
4 Michel gentot : les autorités administratives indépendantes, Mon chrestien, 
France, 2ème édition, 1992, p16. 
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وانطلاقا من التعریفات السابقة یمكن استخلاص تعریف شامل للسلطات 

ضعة لسلطة الحكومة ھیئات إداریة غیر قضائیة، غیر خا" :الإداریة المستقلة بأنھا

قانون مھمة ضبط بعض القطاعات الحساسة اقتصادیا اللھا  خولأو أي تأثیر، 

  1".ومالیا، وكذا ضمان احترام بعض الحقوق مستعملي الإدارة

  .خصائص السلطات الإداریة المستقلة: المطلب الثاني

یمكن استنباط خصائص السلطات الإداریة من خلال التعریفات الفقھیة السابقة 

الاستقلالیة، التمتع بالشخصیة المعنویة، التعددیة، تنوع : المستقلة وھي

  .الصلاحیات

  الاستقلالیة: ولاأ

تعتبر الاستقلالیة إحدى أھم الخصائص التي تمیز السلطات الإداریة، ذلك أنھا 

الرئیسي في أداء ھذه السلطات الصفة البارزة في تنمیتھا، كما أنھا تمثل المحرك 

  .لوظائفھا

ویقصد بالاستقلالیة تحرر السلطات من الخضوع لأي وصایة أو سلطة تسلسلیة 

لجھة ما، وھنا لا یتعارض مع تبعیتھا للدولة، لأنھا تعمل بإسم الدولة ولحسابھا 

  .فھي من سلطات الدولة

توحي ي مبدأ استقلال الضابط بأن أجھزة السلطات السیاسیة والحكومة لا نیع

  .بأي توجیھ في اختیار وقرارات الضابط

وفي الجزائر تعد الاستقلالیة إحدى أھم میزات سلطات الضبط، كما تنص على 

  .2النصوص القانونیة المنشأة لھا صراحة ذلك

                                                           
عبد الھادي بن زیطة، نطاق اختصاصات السلطات الإداریة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات  1

البورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مقال، مجلة الدراسات القانونیة، العدد 
  .25. ، مركز البصیرة للبحوث، ص2008الأول، جانفي 

، المحدد للقواعد العامة 05/08/2000المؤرخ في  03-2000، من القانون رقم 10اجع المادة یر 2
  .48المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة رقم 
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لسلطات الإداریة المستقلة، ذكر  المنشئة فالمشرع الجزائري في ظل القوانین

  .استقلالیتھا بصفة عامة واستقلالھا المالي بصفة خاصة

وقد أثارت الاستقلالیة في فرنسا عدة إشكالات قانونیة، تتعلق بمدى توافق وجود 

من الدستور التي تنص على ان الحكومة  20ھذه السلطات واستقلالیتھا مع المادة 

لس الدستوري الفرنسي قرر أنھ لا مانع دستوري من إلا أن المج 1تستعمل الإدارة

  .إنشاء ھذه السلطات، بالنظر إلى أن ھذه الاستقلالیة نسبیة في بعض الملامح

، أن السلطات الإداریة المستقلة لا تتبع لا السلطة 2وقد أكد بعض الفقھ الفرنسي

بع السلطة التشریعیة بسبب استقلالھا العضوي أو الوظیفي اتجاه البرلمان ولا تت

ومھمتھا  المقضي القضائیة بسبب عدم تمتع ما تصدره من قرارات بحجیة الشيء

لا تتمثل في حل المنازعات الفردیة وإنما لھا مھمة أكثر عمومیة تتعلق بقطاع من 

القطاعات وكنتیجة منطقیة لذلك فإن السلطات الإداریة المستقلة تتبع السلطة 

  .فرنسیةالتنفیذیة وتعتبر ضمن الإدارة ال

ولكن بثور تساؤل اخر كیف یمكن إذا أن تكون ھذه السلطات إداریة وفي نفس 

  الوقت مستقلة؟

أو بعبارة أخرى كیف تكون ھذه السلطات خاضعة للسلطة التنفیذیة بینما لا 

  تتلقى أي أوامر ولا تعلیمات أو توجیھات من السلطة التنفیذیة؟

لتأكید على أن السلطات الإداریة للجواب على ھذه الأسئلة یجب في البدایة ا

المستقلة لا تنجو من أي رقابة ولا تعمل بمعزل عن سلطة الدولة، فھي تخضع 

بصورة أو بأخرى للحكومة وتخضع لرقابة البرلمان أیضا بطریقة غیر مباشرة 

  لأن الحكومة تخضع لرقابة برلمانیة والسلطات الإداریة المستقلة تنسب أعمالھا 

  

                                                           
، المتعلق ببورصة 23/05/1993المؤرخ في ) 10-93(من المرسوم التشریعي رقم  20یراجع المادة  1

  .القیم المنقولة
  .16.عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص 2
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ي یمكن أن یكون عمل السلطات الإداریة المستقلة محلا للمسائلة للحكومة وبالتال

  .أمام البرلمان

أما بالنسبة لاستقلال ھذه السلطات وعدم خضوعھا لقواعد التدرج الرئاسي ولا 

للسلطة الوصائیة، ورغم ھذا تعتبر ضمن إدارات الدولة وتنعت بالإداریة فإن 

وعیة والخاصة لھذه السلطات وھذا ما الأمر لا یمكن فھمھ إلا في ضوء الطبیعة الت

  .سنتطرق إلیھ بشيء من التعمق في المبحث الثالث من ھذا الفصل

  التمتع بالشخصیة المعنویة: ثانیا

منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة المستقلة باستثناء 

ات، لجنة مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة، لجنة الإشراف على التأمین

الإصلاح ھیاكل الدولة، سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة، واللجنة الوطنیة 

  .1الاستشاریة

كما تعتبر الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة بالدولة مع 

اعطاء بعض الأجھزة الاستقلال القانوني حیث تتمكن من القیام بنشاطھا بما یترتب 

  .2وق والتزامات وتحمل المسؤولیةعن ذلك من حق

رغم أھمیة فكرة الشخصیة المعنویة إلا أن المشرع وفي مجال تنظیمھ  

للسلطات الإداریة المستقلة لم یولي لھا أھمیة في البدایة، إذ باطلاعنا على 

النصوص القانونیة المنظمة لھا لاحظنا أن الھیئات المستقلة المنشأة قبل سنة 

  ، 4ما عادا المجلس الأعلى للإعلام 3تع بالشخصیة المعنویةأغلبھا لا تتم 2000

  

  
                                                           

  .246.، ص2015- 11أحسن غربي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد  1
  .34.ص س،.د عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة، الجزائر، 2
  .وھي تتمثل في مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة، مجلس المنافسة 3
  .، المتعلق بالإعلام07-90من القانون  59المادة  4
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أصبح الأساس في  2000، لكن منذ سنة 1المرصد الوطني لحقوق الانسان سابقا

  .التشریع جعل كل السلطات الإداریة المستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة بصراحة

وھذه ھي المیزة الأھم التي تنتج بشكل عادي عند  :الاستقلال الإداري والمالي

  .الاعتراف بالشخصیة المعنویة لھیئة عامة

أن تنشأ فیھا أجھزة تتمتع بكل  یعنيإن إعطاء الإستقلال الإداري لھیئة ما 

وتكلف ھذه الأجھزة بالتصویت كلیا أو جزئیا على إیرادات . السلطات الضروریة

راءات المتعلقة بنشاطاتھا، وبتحمل مسؤولیة ونفقات الھیئة، وبإقرار كل الإج

  .أعمالھا

ب من میزانیة الدولة كل أو جزء من حستعطاء الإستقلال المالي فیعني أن أما إ

إیرادات أو نفقات الھیئة وأن یترك تحت تصرف ھذه الھیئة ما قد یقبض عن 

  .2الإیرادات المحققة

ؤسسة أو التي تكتسب فیما إن الأموال التي تخصص للم :استقلال الذمة المالیة

فمثلا إذا وضعت إحدى الأبنیة تحت تصرفھا . بعد تشكل ذمتھا المالیة الخاصة

  .فإنھا تصبح مالكة لھا مع ما یترتب على ذلك من حقوق

أو الدفاع أمام  إن المصالح فاقدة الشخصیة لا یمكنھا الإدعاء :حق التقاضي

القضاء دون المرور بالھیئات المختصة للمجموعة التي تنتمي إلیھا، وبالعكس فإن 

كل ھیئة متمتعة بالشخصیة المعنویة تستطیع المطالبة بحقوقھا أمام القضاء 

والإدعاء حتى ضد مجموعة خاضعة لھا، لذا فإنھ یمكنھا أن تكون مدعیة أو مدى 

  .3علیھا أمام المحاكم

                                                           
  .المتضمن أحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان 77-92من المرسوم التشریعي رقم  04المادة  1

بلیل مونیة، سلطة ضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، رسالة ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة  2
  .21.، ص2004، 2013الجزائر، 

والمتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز  05/02/2002المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  19یراجع المادة  3
  .بالقنوات
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  تنوع الصلاحیات: رابعا

. إن نتنوع صلاحیة السلطات الإداریة المستقلة یعتبر جزء مھما من ذاتیھا

وصلاحیتھا تتنوع من إبداء الملاحظات والآراء والتوصیات التي تنتج لھا وھي 

بعیده عن أن تجعلھا أجھزة إستشاریة تحدید توجیھات في المسلك بطریقة مرنة 

رسة تأثیر حاسم في الواقع، فتساھم بذلك وإنما بطریقة وغیر شكلیة بالتأكید، ومما

أن السلطات الإداریة المستقلة ذات طابع إداري الخلاصة  1أصلیة في إعداد القانون

وتنتمي لإدارة الدولة وتتمتع بذاتیة خاصة وبمھام ووظائف خاصة تقوم بھا لصالح 

یتدرج تحت الدولة وتخضع لصورة أو بأخرى لنوع خاص من الرقابة مما لا 

الرقابة التي تمارسھا السلطة الإداریة على الھیئات أو المرافق التقلیدیة كما لا 

 .تخضع السلطات الإداریة المستقلة للرقابة القضائیة

  .ظھور وتطور السلطات الإداریة المستقلة: المبحث الثاني

ل إن السلطات الإداریة المستقلة تشكل الیوم وجھة جدیدة لدور الدولة، وأو

ظھور لھا كان في القانون المقارن، سواء كان ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة 

أو بریطانیا، كما ظھرت وتطورت في القانون الفرنسي، أي أن الدول الرأسمالیة 

كانت سباقة للجوء الى استحداث مثل ھذه السلطات ولقد امتد ظھور ھذه السلطات 

قد كان ظھورھا في الجزائر تقلیدا النظام الى الدول العربیة ومنھا الجزائر، و

  .الفرنسي

  .ظھور وتطور السلطات الإداریة في فرنسا: المطلب الأول

، حیث 1978كان أول ظھور لصفة السلطة المستقلة في فرنسا انطلاقا من سنة 

  والتي كیفت  (C.N.I.L) أنشأ المشرع الفرنسي اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات

  

                                                           
  .27.عبد الھادي بن زیطة، المرجع السابق، ص 1
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سلطة إداریة مستقلة، حیث أنھا لا تخضع لا لسلطة رئاسیة صراحة على أنھا 

  .1ولا وصائیة

وبعد ذلك أنشأت العدید من السلطات من قبل المشرع الفرنسي إستجابة 

الھیاكل الإداریة التقلیدیة . ةصة بعد تقلص دور الدولة ومحدودیلمتطلبات جدیدة خا

  .في الاستجابة لمتطلبات المجتمع والأفراد

ھیئة ) 40(سلطات الإداریة المستقلة في فرنسا فھو أربعون  أما عن عدد

  .2عمومیة كسلطة إداریة مستقلة

إن الفقھ الفرنسي یؤكد على أن خاصیة الاستقلالیة ھي أساسیة، وھي عنصر 

ممیز بین السلطات الإداریة المستقلة والھیئات الإداریة الكلاسیكیة الأخرى، وأن 

الاستقلالیة العضویة أو الوظیفیة ھي التي تسمح للھیئة عنصر الاستقلالیة سواء 

د انتشر ھذا الأسلوب الإداري في الإداریة المستقلة بتحقیق المھمات الموكلة لھا وق

  3.بھ الفرنسي إلى العدید من الدول التي اعتمدت ھذا النمط الإداري الحدیثثو

كییفات مختلفة فقد عرفت ت) C.O.B(أما عن لجنة عملیات البورصة الفرنسیة 

بإختلاف القوانین المنظمة لھا، إذ بعد أن كیفھا المشرع الفرنسي في ظل الأمد رقم 

  ، بھیئة خاصة بالطابع عمومي، عرفت 1968جانفي  03المؤرخ في  68/23

  

  

  

                                                           
  .25.حنفي عبد الله، المرجع السابق، ص 1
الأولى ماستر، منازعات العایب سامیة، السلطات الإداریة المستقلة، محاضرات ملتقاة على طلبة السنة  2

قالمة،  1945ماي  8إداریة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .7.، منشورة على الموقع الخاص بالجامعة، ص2015

راشدي سعیدة، مفھوم السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  3
 24،23ال الاقتصادي والمالي، كلیھ الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان بجایة، یومي المج
 .404.، منشورة على صفحة الكلیة، ص2007ماي 
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، حیث 1996جویلیة  02المؤرخ في  96/597تغییرا جذریا بصدور القانون 

  .1أصبح یكیفھا على أنھا سلطھ إداریة مستقلة

ظھور وتطور السلطات الإداریة المستقل في الدول الآنجلو  :المطلب الثاني

  .سكسونیة

لم تقتصد ظاھرة السلطة الإداریة المستقل على فرنسا وحدھا وإنما وجدت في 

الكثیر من الدول الأوروبیة وفي الولایات المتحدة الأمریكیة بل وعرفت ھذه الدول 

مستقلة خارج إطار قواعد ومبادئ الوظیفة العامة فكرة إنشاء مؤسسات أو ھیئات 

منذ وقت طویل قد یسبق مثیلاتھا في فرنسا، فلقد تم في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .إنشاء أول مؤسسة مستقلة وھي اللجنة التجاریة بین الولایات 1889عام 

ھا عن وتم فصل 1887وكانت ھذه اللجنة تتبع الوزارة الداخلیة منذ إنشائھا عام 

  .2لتصبح ھیئة مستقلة 1889الوزارة الداخلیة عام 

یعود إنشاء الوكالات المستقلة الأمریكیة الى الاستجابة لحاجیات مختلفة حسب 

السیاق الاقتصادي والاجتماعي حیث وحسب التصور الأمریكي لدور الدولة، فإن 

تضمن تطور ھیئات تدخل الدولة لابد وأن یبرز حسب الظروف الخاصة بطریقة 

طلع ضتوافق تدخل الدولة مع منطق النظام اللیبرالي وعلیھ فإن ھذه السلطات ت

طلاع بوظیفة تسییریة أو ضبوظیفة محو نقائص الضبط الذاتي للسوق لكن دون الإ

  .3تحویلیة للنظام الاقتصادي

بعد مضي مدة من الزمن وببطء، تم وضع الوكالات الأولى المستقلة من طرف 

  عیة، خاصة عند تدخل الرئیس نزاكي وذلك في ظروف الكونغرس الأمری
                                                           

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقل الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة 1
مال، الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، دون ماجستر في القانون، فرع قانون الأع

   .16،15 .، صتاریخ، ص
   .37.عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص2
كان مرده الى رقابة قطاع الاتصالات والذي  1934فمثلا، فإن إنشاء اللجنة الفیدرالیة للاتصالات سنة  3

  .أدى تطوره الى فوضى غیر مقبولة
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في تعیین الرئیس والأعضاء أو لإنھاء مھامھم، مما یمس " روزفلت"الأمریكي 

بإستقلالیة ھذه الوكالات ولم ینتھي الأمر إلا بعد صدور قرار المحكمة العلیا 

  :والذي أقر ما یلي 1935الأمریكیة في سنة 

الفیدرالیة للتجارة من طرف الرئیس الأمریكي إن إنھاء مھام عضو من اللجنة "

  1"وذلك قبل نھایة عمدتھ القانونیة والعادیة یعد عملا غیر شرعي

فیما یخص اختیار الأعضاء فإن الكونغرس حر في " جاء في القرار أیضا أنھ 

ممارسة ذلك دون تصریح من أعضاء الإدارة الأمریكیة وفي ھذا السیاق فإنھ لم 

  2"الدستوریةیخالف القواعد 

إن إنشاء ھاتھ السلطات الإداریة في الولایات المتحدة الأمریكیة ھدفھ تحیید 

الإدارة سیاسیا من أجل ترقیة الكفاءات المھنیة لضمان استقرار المؤسسات 

الموضوعة تحت الكونغرس، أي القضاء على التجمعات الاقتصادیة الكبرى 

وبالتالي تحقیق رقابة فعالة لسوق المالیة والعادات الاقتصادیة غیر المشروعة 

  .3والبورصة

أما في بریطانیا ظھرت السلطات الإداریة المستقلة حدیثا مقارنة بالنموذج 

الأمریكي تحت تسمیھ المنظمات غیر الحكومیة شبھ مستقلة والتي انتشرت بعد 

  .4الحرب العالمیة الثانیة وھي عادة ما تتخذ شكل دواوین

  

                                                           
وسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل رحماني م 1

درجة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .9.، ص2013/ 2012جامعة الحاج لخضر باتنة، 

المجال الاقتصادي، لجنة التنظیم ومراقبة عملیة قوراري مجدوب، سلطات الضغط المستقلة في  2
البورصة وسلطة البرید والمواصلات، نموذجین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة 

  .17.الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، ص
3 Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes ?, P.13. 

سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة ماجستر في الحقوق فرع الدولة  بوجملین ولید، 4
  .14.، ص2007 -  2006والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
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یوضح أن ھذه ) منظمات غیر حكومیة(طاني لھذه السلطات فالتعبیر البری

المنظمات غیر حكومیة، أي أنھا مستقلة عنھا وشبھ مستقلة مراعیا ما قد یغیر 

  .1بعض من ھذه المنظمات من قیود قد تقلل من استقلالیاتھا

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء ھاتھ السلطات في بریطانیا یرجع إلى الأسباب 

  :التالیة

ة الحكومات المتعاقبة في تقلیص حجم القطاع العام، وتفادي مسؤولیة الحكومة رغب

أمام الشعب، ومحاولة إیجاد نمط جدید من التسییر الإداري للتحرر أكثر من 

التبعیة للحكومة، والملاحظ أن ھذه المنظمات غیر الحكومیة تختلف في بریطانیا 

ما یخص الطابع الجماعي المكون عن نظیرتھا في الولایات المتحدة الأمریكیة فی

لھا ولتشكیلتھا، بإعتبار أنھ یؤدي إلى تعقید وطول فترة إصدار القرار، ولذا نجد 

أن رئیس المنظمات في بریطانیا ھومن یتكفل بإصدار القرارات، خلافا للنموذج 

  .2الفرنسي والأمریكي

  .یةظھور السلطات الإداریة المستقلة في الدول العرب: المطلب الثالث

یوجد في مصر نظام مشابھ للسلطات الإداریة المستقلة، ألا وھو نظام الھیئات 

العامة أو المؤسسات العامة فقد عرفت مصر إصطلاح الھیئات العامة لأول مرة 

  .بإصدار قانون الھیئات العامة 1963 لسنة 61عند صدور القانون رقم 

لكن قبل ھذا التاریخ كانت توجد المؤسسات العامة والتي عرفھا النظام المصري 

منذ زمن بعید، غیر أنھ ما یمكن ملاحظتھ ھو أن المشرع المصري قبل عام 

كان یخلط بین المؤسسات العامة والھیئات العامة واعتبرھما مترادفین فعلى  1963

  تنشأ ھیئة " تنص  1958لسنة  167 سبیل المثال نجد المادة الأولى من القانون رقم

  

                                                           
  .6.حدري سمیر، المرجع السابق، ص 1
  .12-11 .، صبوجملین ولید، المرجع السابق، ص 2
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بإسم الھیئة العامة لشؤون البترول وتعتبر من المؤسسات العامة سنجد ھنا أن 

  .1المشرع المصري اعتبر الھیئة العامة لشؤون البترول من المؤسسات العامة

  :ومن أھم الھیئات العامة في مصر نجد

 1971لسنة  2828الآثار المصریة التي أنشأت بقرار رئاسي رقم  ةھیئ.  

  19642لسنة  54الرقابة الإداریة أنشأت بقانون.  

أما في الجزائر ظھرت السلطات الإداریة المستقلة بدایة التسعینات كمؤسسة 

جدیدة من مؤسسات الدولة، وھي تجربة حدیثة مقارنة بالنماذج الكبرى الرائدة في 

السلطات الإداریة ھذا المجال كالنماذج السابق دراستھا، إذ تأخر في إحداث 

أین أنشأ المشروع الأولى لھذه السلطات  1990المستقلة في الجزائر إلى غایة سنة 

، وقام بالإفادة 07/ 90وھي المجلس الأعلى للإعلام وذلك بموجب قانون رقم 

  .133/ 93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

ساكتا رغم ویعتبر المجلس سلطة إداریة مستقلة ضابطة، إلا أن المجلس یبقى 

المشاكل التي عاشھا العالم الإعلامي، ومنھا إنشاء فرع مختص في جرائم 

الصحافة أمام محكمة الجزائر، وإیقاف نشر بعض الصحف وحبس معظم 

الصحفیین الى جانب عدم نشر أي تقریر سنوي رغم إلزامیة المجلس الأعلى 

  .4للإعلام

  .5م1993وقد حل المجلس الأعلى للإعلام في سنة 

  

                                                           
، الوسیط في القانون الإداري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فھمي أبوزیدمصطفى  1

  .370.، ص2003
تشرین الثاني سنة  22الصادر في  46یراجع، الجریدة الرسمیة للجمھوریة المصریة العربیة، العدد  2

1971.  
  .09.حدري سمیر، المرجع السابق، ص 3
  .05.، ص1993سنة  69ر، عدد .ج. 1993أكتوبر  26رخ في المؤ 13/ 93المرسوم التشریعي  4
   .1993، سنة 69ر، عدد .، ج1993أكتوبر  26المؤرخ  252 -93المرسوم الرئاسي رقم  5
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قد زاد عدد السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر الیوم شكل ملحوظ حیث و

  :ظھرت سلطات مستقلة جدیدة في مجالات مختلفة منھا

  .19901مجلس النقد والقرض سنة : في المجال المصرفي

  19902اللجنة المصرفیة سنة.  

  19953مجلس المنافسة سنة.  

  19964وسیط الجمھوریة سنة.  

  20025الكھرباء والغاز سنة لجنة ضبط.  

  20026سلطة ضبط النقل سنة.  

 7لجنة رقابة التأمینات.  

 8سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة.  

ویمكن قول إن التجربة الجزائریة في ھذا المجال فتیة جدا ولم تعرف تطورا 

كبیرا مقارنة بالتجارب الأخرى خاصة وأن المشرع الجزائري نقل معظمھا عن 

  .9الفرنسي المشرع

  
                                                           

المتعلق بالقواعد العامة للبرید  2000أوت  05المؤرخ في  03-2000بموجب القانون رقم  1
  .2001ماي  05سمیا في وقد نصبت ر 48ر .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

  .السابق الذكر 10 -90بموجب القانون رقم  2
المعدل والمتمم  09ر .المتعلق بالمنافسة ج 1995/ 01/ 25المؤرخ في  06 - 95بموجب الأمر رقم  3

  .42ر .، ج2003/ 07/ 19المؤرخ في  03-03بواسطة الامر 
  .20ر .، ج1996مارس  23المؤرخ في  113- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4
المتعلق بالكھرباء والغاز وتوزیعھ عن طریق  2002/ 03/ 05المؤرخ في  01-02بموجب القانون رقم  5

  .2005جانفي  24، والتي لم تنصب إلا في 08ر .القنوات، ج
ر .، ج2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002/ 12/ 24المؤرخ في  11-02بموجب القانون رقم  6

86.  
ر .المتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحتھ، ج 2006/ 03/ 20المؤرخ في  01-06من قانون  17المادة  7

14.  
ر .، ج2001المتضمن قانون المالیة لسنة  2000/ 12/ 23المؤرخ في  06-2000بموجب القانون رقم  8

08.  
  .8.، ص2001السلطات الإداریة المستقلة، مجلة الإدارة، العدد الأول لباد ناصر،  9
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یتمثل دور الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر خصوصا بضمان السیر 

الملائم لقطاع محدد لا ترید الحكومة التدخل فیھ بصفة مباشرة، وتكمن إحدى 

خصوصیات الإدارة المستقلة في كونھا مطالبة بتحقیق علاقة ثقة مع المتصرفین 

  .قلیدیةفي مجالات اختصاصھا أكثر من الإدارات الت

ھیئة عمومیة  18أما عن عدد السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر فھو یفوق 

  .1كسلطة إداریة مستقلة

معظمھا مصنف في خانة الضبط الاقتصادي، وھو ما یعطي صورة واضحة 

على أن المشرع الجزائري عند إنشائھ لھذه الھیئات ركز على الجانب الاقتصادي 

ت كانت فترة صعبة من الناحیة الإقتصادیة، كون أن خاصة وإن فترة التسعینا

  .الدولة كانت تتبع النظام الإشتراكي الذي كان آنذاك قد بدأ بالإنھیار

  .الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة: المبحث الثالث

بعد أن تطرقنا إلى مفھوم السلطات الإداریة المستقلة في المبحث الأول، ونشأة 

الھیئات في المبحث الثاني، وبذلك یجدر بنا تطرق الى الطبیعة  وتطور ھذه

  .القانونیة لھذه الھیئات المستقلة في المبحث الثالث

  :موقف الفقھ: المطلب الأول

لقد انقسم الفقھ بصدر تحدید الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة إلى 

  :ثلاثة اتجاھات وھي كما یلي

یرى أنصار ھذا الإتجاه أن السلطات الإداریة المستقلة ھي  :الموقف الأول

  -السلطة التنفیذیة : بمثابة سلطة رابعة بجانب السلطات الثلاث التقلیدیة المعروفة

على التسمیة التي أطلقھا  غناءالسلطة القضائیة وھذا بالاست  -السلطة التشریعیة 

  صراحة بالسلطة أو أیضا استنادا الى ما تتمتع بھ  نعتھاالمشرع على بعضھا حیث 

                                                           
  .19-18 .، صحدري سمیر، المرجع السابق، ص 1
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ھذه السلطات الإداریة من استقلالیة في مواجھھ الحكومات مما یخرجھا من فئة 

المؤسسات أو المرافق العامة التقلیدي وأخیرا استنادا الى أن معظم الدساتیر قالت 

  .بمبدأ الفصل بین السلطات

ن مجرد صدور قانون عادي بل یحتاج كما أن إنشاء سلطة جدیدة یتطلب أكثر م

  .الى وسیلة دستوریة أكبر من ذلك وھي السلطة التأسیسیة

إن ھذا الرأي وإن أمكن مجاراتھ للقول بإدراج السلطات الإداریة المستقلة ضمن 

السلطات الثلاث التقلیدیة لیصبح عندنا أربع سلطات فإن ھذا لن یصدق إلا على 

لتي أصبح علیھا المشرع صراحھ اسم سلطة وھي لا السلطات الإداریة المستقلة ا

تتجاوز أربع سلطات بل تم إلغاء إثنین منھا ولم یتبقى إلا إثنان فقط أطلق المشرع 

  .1السلطة، وھذا ما جعل ھذا الرأي مھجورا ومستبعدا نعتعلیھا صراحة 

بة یرى أنصار ھذا الرأي أن السلطات الإداریة المستقلة ھي بمثا :الموقف الثاني

السلطة القضائیة أو شبھ قضائیة مما یجعلھا تندرج في السلطة القضائیة، واستند 

ھذا الرأي إلى بعض الصلاحیات الممنوحة لھذه السلطات لحل المنازعات وإلى أن 

ما یصدر من بعض ھذه الھیئات قد یصل إلى درجة الحكم الحائز لقوة الشيء 

ذه السلطات تتشابھ مع ما ھو معمول المقضي، وأن ھذه الإجراءات المتبعة أمام ھ

بھ أمام الجھات القضائیة مثل ضمانات الممنوحة للخصوم كحق الاستعانة بمحامي 

  .وحق الإطلاع على المستندات والملفات ومبدأ العلنیة

ویمكن الرد على أنصار ھذا الرأي بأن ھناك العدید من الھیئات التي یستند لھا 

ات ولم یقل أحد بإدراجھا ضمن السلطة بعض المنازع حلالقانون وظیفة 

القضائیة، فھذه الأخیرة لھا خصائص معنیة من حیث تشكیلھا وسیر العمل بھا 

  .والضمانات الممنوحة لأعضائھا والطعن أمامھا

                                                           
  .53.عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص 1
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والسلطات الإداریة المستقلة وإن ساھمت بحل بعض المنازعات فإنھا منازعات 

منازعات القائمة بین الأفراد بل ھي محددة على سبیل الحصر لیس من بینھا تلك ال

منازعات بین الإدارة وبین الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، أیضا لأن الطرف 

الآخر قد یكون شركة أو مؤسسة، بل إن بعض من السلطات الإداریة المستقلة 

  .یتدخل لحل نزاعات قد تدق بین ھیئات إداریة وبعضھا البعض

یعتبر بمثابة قرارات إداریة یجوز الطعن فیھا  كما أن ما یصدر من ھذه الھیئات

أمام القضاء بالإلغاء، أو بالتعویض، ولیس أحكامھا قضائیة صادرة من درجة من 

  .1ىلعم الطعن فیھا أمام الدرجة الأدرجات المحاكم یت

ذھب أنصار ھذا الرأي بالقول إن السلطات الإداریة المستقلة  :الموقف الثالث

 .ھي ذات طابع إداري وھو الرأي الراجع والغالب

فالسلطات الإداریة المستقلة وسیلة تم اللجوء إلیھا لمحاربة البیروقراطیة 

الإداریة، وحمایة الحریات وتلبیة احتیاجات جدیدة لا تصلح لتلبیتھا الھیئات 

اریة التقلیدیة بل یلزم لھا ھیئات جدیدة تتمتع بالقدر من الاستقلال والمرافق الإد

 .2والحریة والمرونة حتى تستطیع القیام بمھامھا بطریقة ناجحة

ولقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي بالطابع الإداري للسلطات الإداریة 

 1987/ 23/01بتاریخ  DG86 226المستقلة وذلك بمناسبة إصداره للحكم رقم 

المتعلق بمجلس المنافسة، وعلى غرار مجلس الدولة الجزائري الذي أكد بدوره 

 19081على طابع الإداري لھذه السلطات في المجال الاقتصادي في قراره رقم 

  مساھمین البنك التجاري الصناعي الجزائري  30/12/2003الصادر بتاریخ 

  

                                                           
  .58.عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص 1
جمال الدین مباركي، السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شھادة اللیسانس في القانون العام، كلیة  2

  .23.، ص2010 - 2009مولاي الطاھر سعیدة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور 
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نفیذ ھذا القرار، واللجنة المصرفیة، وتصدى المجلس لھذا الطعن وقضى بوقف ت

 .1وبھذا یكون قد أصغى على ھذه القرارات الطابع الإداري

فالطابع الإداري یتضح أكثر من خلال وصف المشرع لھذه التنظیمات أو 

 ةالأعمال التي تقوم بھا على أنھا سلطات إداریة، ھذا یعني أنھ لابد أن تكون نابع

  .2اراتمن جھاز أو ھیئة عامة لھا صلاحیة إصدار ھذه القر

 .موقف القضاء: المطلب الثاني

لقد أتیحت الفرصة للقضاء الدستوري متمثلا في المجلس الدستوري الفرنسي 

وللقضاء الإداري متمثلا في مجلس الدولة الفرنسي إبداء رأي حول الطبیعة 

 .القانونیة لسلطات الضبط المستقلة

السلطات الإداریة بالنسبة للمجلس الدستوري فقد أصدر أكثر من حكم حول 

 :المستقلة في عدة مناسبات ویمكن إجمالھا في

أقر المجلس الدستوري الفرنسي صراحة بالطبیعة الإداریة للسلطات  1986في 

الإداریة المستقلة وباستقلالھا، بل نعتھا بالسلطة الإداریة المستقلة فنجده مرة 

حیث إن " ك عندما قال یصفھا بالسلطة الإداریة أو بإدارة من إدارات الدولة وذل

یات على غرار رفي ممارستھا لاختصاصاتھا فإن اللجنة الوطنیة للإتصال والح

أي سلطة إداریة تخضع لرقابة المشروعیة، والتي یمكن أن تتم بواسطة الحكومة 

والتي تعتبر مسؤولة أمام البرلمان عند نشاط إدارات الدولة، وإما عن طریق أي 

 3..."شخص لھ مصلحة

 :أخرى یصفھا بسلطة من سلطات الدولة ومرة

"  
                                                           

  .31.قوراري مجذوب، المرجع السابق، ص 1
دولة في القانون،  بوجاري عمر، اختصاص القضاء الإداري الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتورة 2

  .248.، ص13/07/2011مدي تیزي وزو، عجامعھ مولود م
  .1986سبتمبر  18الصادر في  86 - 217یراجع حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم  3



 النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  فصل الأول       ال

 

20 

  

للوزیر الأول مع الأخذ بعین الإعتبار  -حیث إن ھذه النصوص التي تعھد 

بممارسة السلطة اللائحیة على المستوى  -السلطات الممنوحة لرئیس الجمھوریة 

یقصد ."  الوطني، لا تتعارض مع قیام المشرع بالعھود لسلطة من سلطات الدولة

یة للإتصال والحریات غیر الوزیر الأول بتحدید مجال معین وفي اللجنة الوطن

  1"إطار معروف بواسطة القوانین واللوائح والمعاییر اللازمة لتنفیذ قانون ما

أما بالنسبة للقضاء الجزائري فإن مجلس الدولة تطرق إلى الطابع الإداري 

أنھ توصل في ضد محافظ بنك الجزائر، علما " یونیون بنك"بقرار عنھ في قضیة 

الأخیر ضمن قراره ھذا إلى إعتبار اللجنة المصرفیة رغم غیاب أي نص صریح 

  .2ضمن قانون النقد والقرض

وفي الأخیر ما یمكن قولھ إن السلطات المخولة بالھیئات الإداریة المستقلة إلى 

جانب طرح منازعاتھا أمام القضاء الإداري، یؤكد الطابع الإداري لھذه الھیئات 

المستقلة من جھة ومن جھة أخرى التقلید الإیمائي للنصوص القانونیة من طرف 

المشرع الجزائري آخذا بذلك من القانون الفرنسي فیما یخص المطبقة على 

القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة یمكن الأخذ بھا في القانون الجزائري بما أن 

  .3القانون الفرنسيالقواعد المطبقة على ھذه السلطات مأخوذة من 

  

  

  

  

                                                           
  .وما بعدھا 65.أورده عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص 1

خراز محمود، یاسین ناصر، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة في الجزائر، مذكرة ضمن  2
الجلفة، متطلبات نیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور 

  .16.، ص2018  -  2017
  .31.حدري سمیر، المرجع السابق، ص 3
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  :خاتمة الفصل

إن السلطات الإداریة المستقلة جاءت كنتیجة لإیجاد أسلوب جدید لتدخل الدولة 

من أجل ضبط بعض المجالات الحساسة وتعد الدول الأنجلو سكسونیة وعلى 

رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا من البلدان السباقة في إنشاء ھذه 

  .الھیئات المستقلة

كما لا ننسى التجربة الجزائریة في ھذا المجال رغم أنھا تبتسم بالحداثة، فلم  

تعرف ھذه السلطات إلا مع بدایة التسعینات من القرن الماضي، حیث أنھا كانت 

ولیدة الأزمة الاقتصادیة التي كانت تعیشھا الجزائر آنذاك، وفشل النظام 

ة المواطنین والمتعاملین الاشتراكي الذي كانت تعتمده الدولة ومع معانا

الاقتصادیین والمالیین من البیروقراطیة وفقدان الثقة في الإدارة الكلاسیكیة، 

ظھرت ھذه السلطات وأخذت جملة من الصلاحیات والخصائص التي تتلائم مع 

    .طبیعتھا الإداریة، وقامت بضبط المجالات التي أنشأت من أجلھا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الثاني
مظاھر إستقلالیة 
السلطات الإداریة 

    .المستقلة
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تعد مسألة الإستقلالیة التي تمتاز بھا السلطات الإداریة المستقلة من بین المسائل 

التي أثارت العدید من التساؤلات سواء في التشریع الجزائري أو في التشریعات 

المقارنة التي سبق وتم ذكرھا سواء على المستوى العضوي، وكذا على مستوى 

  .الوظیفي

ن المفھوم القانوني لعبارة الإستقلالیة ھو عدم خضوع ھذه الھیئات لا لرقابة إ

سلمیة ولا لرقابة وصائیة، سواء كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا، على أساس 

أن الشخصیة المعنویة لا تعد بمثابة معیار أو عامل فعال لتحدید أو قیاس درجة 

 .الإستقلالیة

ث عن ھذه الإستقلالیة من الناحیة الوظیفیة وكذا من وعلیھ یستوجب الأمر البح

الناحیة العضویة، وعلاقة ھذه الإستقلالیة بالسلطة التنفیذیة، كون ھذه الأخیرة 

تكون في مواجھة الإستقلالیة، وللإجابة على ھذه التساؤلات قررنا تخصیص 

طرقنا الفصل الثاني من ھذا البحث دراسة ھذا الموضوع حیث في المبحث الأول ت

إلى موضوع الإستقلالیة العضویة، أما المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى الإستقلالیة 

  .الوظیفیة

  .الإستقلالیة العضویة: المبحث الأول

درجة إستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من سلطة إلى أخرى،  تاختلف

وبالرجوع إلى القوانین المنشأة لھذه الھیئات نلمس في بعض النصوص ما یبین 

 .تجسید الإستقلالیة، وفي نصوص أخرى حدود ھذه الإستقلالیة
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  .مظاھر الإستقلالیة العضویة: المطلب الأول

السلطات الإداریة المستقلة في المجال إعترف المشرع الجزائري لبعض 

، عكس بعض السلطات الإداریة 1الإقتصادي والمالي بالإستقلالیة بصورة صریحة

المستقلة الأخرى التي لم یضف علیھا المشرع طابع الإستقلالیة صراحة، مثل 

وعلیھ یستوجب الأمر . مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة

  .ه الإستقلالیة عن طریق تحلیل المواد القانونیة المتعلقة بھاالبحث عن ھذ

تعتبر الإستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة أھم مؤشرات إستقلالیة 

السلطات الإداریة المستقلة وحیادھا، لذا وجب الإعتناء بطرق اختیار الأعضاء 

ن أصحاب وإحاطتھم بضمانات تكفل عدم خضوعھم لأي عقود أو تأثیر م

المصالح، وھو الأمر الذي یولد الثقة في ھذه الھیئات والقرارات الصادرة عنھا 

 2.دواء من قبل المواطنین أو المتعامدین الاقتصادیین

  

                                                           
سلطات إداریة مستقلة اعترف لھا المشرع الجزائري بالإستقلالیة بصورة صریحة وھي  5ھناك خمس  1

  :كتالي
 بعد  93/10من المرسوم التشریعي رقم  20أنظر المادة . لجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا

، المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي 17/02/2003المؤرخ في  04-03القانون رقم تعدیلھا بموجب 
المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، ج ر، العدد  23/05/1993المؤرخ في  10- 93رقم 
  .19/02/2003، الصادرة في 11

  أوت  05في  المؤرخ 2000/03من القانون رقم  10سلطھ ضبط البرید والمواصلات، أنظر المادة
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، 2000
  .2000، الصادرة سنة 48العدد 

  المؤرخ في  01-01من القانون رقم  44الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، أنظر المادة
  .2001الصادرة في سنة  35 المتضمن قانون المناجم، ج ر، عدد 03/07/2001

  المرجع 01-01من القانون رقم  45الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، أنظر المادة ،
  .نفسھ

  05/02/2002المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  112لجنة ضبط الكھرباء والغاز، أنظر المادة ،
  .2002، الصادرة في 08ر، عدد المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 

كریمھ بوطابت، الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والأنظمة المقارنة، أطروحة  2
لنیل شھادة الدكتورة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعھ العربي بن مھیدي، 

   .2018أم البواقي، سنة 



 مظاھر إستقلالیة السلطات الإداریة المستقلةفصل الثاني    ال

 

25 

  

  :وتعتبر أھم مؤشرات الإستقلال العضوي للسلطات الإداریة المستقلة في

  .تعدد الجھات المقترحة للأعضاء: الفرع الأول

الجھات المقترحة للأعضاء السلطات الإداریة المستقلة إن تعدد واختلاف 

الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة أو في أي مجال معین آخر یختلف من 

  .سلطة إلى أخرى

یعین الأعضاء حسب قدراتھم في المجالات الاقتصادیة أو المالیة وخاصة 

یس الجمھوریة، المجالات القانونیة من طرف جھات مختلفة، تتمثل في كل من رئ

علما أن . السلطة التنفیذیة، محافظ بنك الجزائر، وأعضاء ممثلین لأجھزة معینة

إختلاف جھات الإقتراح مظھر یؤثر على درجھ الإستقلالیة، لأنھ لو كانت مھمة 

  .اقتراح الأعضاء مخولة لجھة واحدة فقط، فلن نكون أمام نفس درجة الإستقلالیة

التنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، والتي  ةونذكر على سبیل المثال لجن

نلاحظ من خلال تشكیلتھا اختلاف الجھات المقترحة للأعضاء، بحیث یعین 

أعضاء اللجنة حسب قدراتھم في المجالین المالي والبورصي، بعد اقتراحھم من 

طرف جھات مختلفة تتمثل في كل من وزیر العدل، الوزیر المكلف بالمالیة، 

لف بالتعلیم العالي، ومحافظ بنك الجزائر، والمصف الوطني للخبراء والوزیر المك

  .1المحاسبین ومحافظي الحسابات المعتمدین

رغم اقتراح الأعضاء من طرف جھات مختلفة، إلا أن سلطة التعیین تعود 

  .لسلطة واحدة وھي السلطة التنفیذیة، وھذا ما یؤثر على درجة الإستقلالیة أیضا

سبة لطریقة تعیین الأعضاء السلطات الإداریة المستقلة لا والملاحظ أنھ بالن

  تغلب لصالح إستقلالیة الأجھزة، وذلك بما أنھ تم اقصاء الھیئات التمثیلیة الوطنیة 

                                                           
المؤرخ في  04-03بعد تعدیلھا بموجب القانون رقم  10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  1

المتعلق  23/05/1993المؤرخ في  10- 93، المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 17/02/2003
  .ببورصة القیم المنقولة
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وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في اقتراح أعضاء السلطات 

  .الإداریة المستقلة

رلمان بغرفتیھ السلطة ومن ھنا نستخلص أنھ من الضروري أن یتقاسم الب

  .1التنفیذیة، سلطة التعیین

علما أن المشرع الجزائري حظي بھذه التجربة في بدایة التسعینات وذلك بإنشاء 

عضوا مشكلا تشكیلة المجلس، ھناك  12المجلس الأعلى للإعلام، بحیث ضمن 

ثلاثة أعضاء یتم تعیینھم من طرف رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المجلس، 

وثلاثة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وأخیرا ستة أعضاء ینتخبون بالأغلبیة 

المطلقة من ضمن الصحفیین المحترفین في مجالات التلفزة، الرادیو، والصحافة 

  .2سنة على الأقل خبرة في المھنة 15المكتوبة، یثبتون 

ورصة أما في المجال المصرفي نذكر على سبیل المثال لجنة تنظیم عملیة الب

 3ومراقبتھا والتي نلاحظ من خلال تشكیلتھا اختلاف الجھات المقترحة للأعضاء

  :فنجد

  :الرئیس

  2008نور الدین اسماعیل المعین بمرسوم رئاسي في جویلیة. 

  :الأعضاء

 عبد الكریم في كیحل المقترح من وزیر العدل.  

 مصطفى تاملاغت المقترح من الوزیر المكلف بالمالیة.  

 ،المقترح من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي أحمد قویدري.  

 سعید دیب، المقترح من طرف محافظ بنك الجزائر. 
                                                           

1 Zouaimia Rachid, « Le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit ». 
، المتعلق بالإعلام، القانون المرجعي 03/04/1990المؤرخ في  07 30-90من القانون رقم  72المادة  2

  .سابق الذكر
   47.حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الإستقلالیة، المرجع السابق، ص 3
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 عبد الكریم، ممثلا للأشخاص المعنویین مصدري القیم المنقولة.  

  كمال الدین، المقترح من طرف المنظمة الوطنیة للخبراء، محافظي

  .الحسابات المحاسبین المعتمدین

اللجنة بموجب قرار من وزیر المالیة، بناءا على اقتراح حیث أنھ یعین أعضاء 

من السلطات والوزارات المعنیة بحسب كفاءتھم في مجال المالیة والبورصة لمدة 

  .1سنوات 04

  .تحدید مدة إنتخاب الرئیس والأعضاء: الثانيالفرع 

حتى تبتعد السلطات الإداریة المستقلة، سلطات الضبط، وخاصة في المجال 

الاقتصادي عن الضغوط المحتمل ممارستھا من الجھة المنشئة لھا یتطلب ذلك 

تجدید مدة عھدة أعضائھا، حیث یعتبر ھذا العنصر أحد أھم ضمانات استقلالیة ھذه 

فیعین مثلا رئیس لجنة التنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا في سبیل . السلطات

سنوات، كما یعین الأعضاء  04م القیام بالمھام المخولة إلیھ قانونا لمدة تدو

  .الآخرین لنفس المدة

وھذا الأمر كذلك بالنسبة لمجلس المنافسة، فیعین رئیس المجلس ونائب رئیس 

المجلس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة 

  .2للتجدید

أما . 3سنوات 05والشأن نفسھ بالنسبة للجنة المصرفیة إذ یعین أعضائھا لمدة 

  بالنسبة لرئیس اللجنة وھو محافظ بنك الجزائر، فإن المشرع في التعدیل الجدید لم 

  
                                                           

منشورات اللجنة، الجزائر، بن عكنون، ، 2010تقریر لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا السنوي  1
  .11-08.ص، ص

والمتعلق بالمنافسة، الأمر المرجعي سابق  19/07/2003المؤرخ في  03- 03من الأمر  25المادة  2
  .الذكر

المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة  26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  106/3المادة  3
   .2003، سنة 52الرسمیة، العدد 



 مظاھر إستقلالیة السلطات الإداریة المستقلةفصل الثاني    ال

 

28 

  

یحدد مدة انتداب المحافظ، وبالتالي فھو محل العزل في أي وقت كان، وھذا یحد 

  .من استقلالیة اللجنة كسلطة إداریة مستقلة

المتعلقة المحدد للقواعد العامة  03-2000والجدید وبالذكر أن القانون رقم 

بالبرید والمواصلات لم ینص على مدة عھدة أعضاء مجلس سلطة الضبط، ولم 

ینص كذلك على طریقة إنھاء مھامھم، الأمر الذي ینجم عنھ تخوف أعضاء سلطة 

وھذا الفراغ القانوني یؤكد ھیمنة رئیس . الضبط مع احتمال عزلھم في أي وقت

  .، ویجعل استقلالیتھا نسبیةالجمھوریة على سلطة الضبط للبرید والمواصلات

وبالمقابل، فإن عھدة رئیس لجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا غیر قابلة 

-94من المرسوم التنفیذي رقم  03للقطع، إلا في حالات محصورة بموجب المادة 

من  29و 22، 21: المتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  174

غیر أنھ لا یمكن أن تنھي :".... إذ تنص على أنھ 101-93المرسوم التشریعي رقم 

  :مھامھ أثناء ممارستھ النیابة بنفس الطریقة إلا في

ظروف استثنائیة تعرض في مجلس  :حالة إرتكاب خطأ مھني جسیم أو

تحتمل عدة  -أعلاه  03المذكورة في المادة  -وعبارة ظروف استثنائیة ". الحكومة

حر من ضمانات الإستقلالیة العفویة لھذه اللجنة، تفسیرات وتأویلات من شأنھا ال

  .2بالرغم من تصنیف وظیفة رئیس اللجنة لأنھا وظیفة علیا في الدولة

من خلال النصوص القانونیة یتضح لنا أن المشرع تأرجح بین العھدة المحددة 

خاصة في لجنھ تنظیم البورصة ومراقبتھا، مجلس المنافسة، واللجنة المصرفیة 

غیر المحددة في لجنة ضبط الكھرباء والغاز، سلطة ضبط البرید والعھدة 

  والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ھذا فیما یتعلق بالعھدة المحددة أما في العھدة 

                                                           
  .1994لسنة  41:الجریدة الرسمیة، العدد 1
زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  2

   .23.، ص2004-2003في القانون العام، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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غیر المحددة فقد كرست بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء والغاز سلطة ضبط البرید 

  .1والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .الإستقلالیة العضویةحدود : المطلب الثاني

رغم اعتراف المشرع الجزائري لمعظم سلطات الإداریة المستقلة بالإستقلالیة 

نصوص الصادرة إلا أن ھذه الإستقلالیة كثیرا ما تختفي ویكفي التمعن في بعض ال

عن الواقع العملي الذي یبین ذلك مما یجعل البعض یصف  في ھذا الشأن ناھیك

  .ھذه الإستقلالیة بالنسبیة أو المظھریة أو حتى الخیالیة

لقد تعرضنا لأبرز مظاھر الإستقلالیة العضویة حیث وجد أن معظم ھذه 

المظاھر لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقیل توقف مسارھا، فنجد أن السلطة 

ازلھا عن بعض صلاحیاتھا لصالح ھذه الھیئات مازالت تمارس التنفیذیة رغم تن

رقابة علیھا بطرق مختلفة وسنحاول ذكر بعض المظاھر التي تمس بالإستقلالیة 

  .العضویة

  .تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین: الفرع الأول

یعتبر ھذا المظھر من بین المظاھر الأساسیة التي تقلص وتحد من الإستقلالیة 

عضویة للسلطات الإداریة المستقلة، فنجد أن كل رؤساء الھیئات الإداریة ال

المستقلة خاصة في المجال الاقتصادي یتم تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي صادر 

عن رئیس الجمھوریة بإستثناء لجنة التنظیم ومراقبة عملیات البورصة حیث یعین 

اء على إقتراح وزیر رئیسا بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة بن

  ، أما بالنسبة إلى أعضاء السلطات الإداریة المستقلة فنجد نفس الشيء، 2المالیة

  

                                                           
  .المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 02من القانون رقم  117المادة  1
: المتضمن تطبیق المواد 13/06/1994المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2

  .السابق الذكر 93/10من المرسوم التشریعي  21،22،29
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حیث یعین كل أعضاء السلطات الإداریة المستقلة بموجب مرسوم رئاسي 

  :باستثناء

  لجنة التنظیم ومراقبة عملیات البورصة حیث یعینون بموجب قرار من

  .1وزیر المالیة

  الكھرباء والغاز یعین أعضائھا من قبل وزیر الطاقة ووزیر لجنھ ضبط

  .2العدل

في ظل  (COB) فمثلا لجنة عملیات البورصة مقارنة بنظیرتھا الفرنسیة

، فإن ھذا الأخیر یضمن لھا استقلالا تاما في 02/07/1996القانون المؤرخ في 

دة ھیئات مواجھة السلطات العامة عن طریق توزیع سلطھ تعیین الأعضاء بین ع

مختلفة تتراوح بین نائب رئیس مجلس الدولة، الرئیس الأول لمحكمة النقض، 

والرئیس الأول لدیوان المحاسبات إضافة إلى رئیس مجلس الشیوخ، رئیس 

  .المجلس الوطني، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محافظ بنك فرنسا

تنفیذیة في تعیین أعضاء وعلیھ یلاحظ من خلال التشكیلة، غیاب تدخل السلطة ال

  .3اللجنة لتتدخل فقط في تعیین الرئیس واعتماد تعین المدیر والآمن العام

عكس حال عما ھو الحال في الجزائر، حیث نلاحظ احتكار السلطة التنفیذیة 

لسلطة التعیین، وھو ما من شأنھ أن یقلص من الإستقلالیة، فأعضاء مجلس النقد 

موجب مرسوم رئاسي، ومن خلال طریقة التعیین والقرض مثلا كلھم معینون ب

یمكن لنا تصور تقلیص من صلاحیاتھم واستقلالیتاھم من طرف السلطة التنفیذیة، 

وطریقة التعیین تشكل مظھر من مظاھر تقلیص الإستقلالیة العضویة، رغم أنھ 

  تقتضي إستقلالیة السلطات الضابطة توزیع الإختصاص في اقتراح الأعضاء إلى 
                                                           

  .من نفس المرسوم 02المادة  1
  .المتعلقة بالكھرباء وتوزیع الغاز 02/01من القانون  134المادة  2
یتعلق بالنقد والقرض، القانون المرجعي  14/04/1990المؤرخ في  10-90من القانون رقم  22المادة  3

  .السابق الذكر
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ھات بینما یحتكر رئیس الجمھوریة فیما یتعلق بمجلس النقد والقرض دون عدة ج

  .1تدخل أي جھة

  .ظروف إنتھاء عضویة الأعضاء والرئیس: الفرع الثاني

تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال فإن رئیس السلطات الإداریة المستقلة وخاصة 

نتھي مھامھم سلطات الضبط الاقتصادي الذین یتم تعیینھم بموجب مرسوم رئاسي ت

مھني جسیم أو نتیجة ظروف استثنائیة،  بنفس الطریقة إلا في حالة إرتكاب خطأ

نص قانون المنافسة الجزائري على مسألة إنھاء مھام أعضاء مجلس المنافسة، 

ولكن دون الإشارة إلى أسبابھ، ولكن من جھة أخرى، وبما أن الأعضاء یمارسون 

، فربما یقصد المشرع الجزائري أنھ لا یمكن سنوات قابلة للتجدید 8مھامھم لمدة 

إنھاء مھام الأعضاء أثناء أداء مھامھم لأسباب استثنائیة، ومن شأن الأمر أن لا 

  .2یخدم فعالیة وشفافیة واستقلالیة المجلس

الأمر الذي لا نجده في التشریع الفرنسي، الذي تعامل بصرامة في ھذه المسألة 

نضباط، فكل عضو لا یشارك في ثلاث جلسات سواء تعلق الأمر بالوظیفة والإ

عمل متتالیة بدون مبرر، وكل عضو لا یبلغ ممارستھ نشاط اقتصادي أو لھ 

مصلحة، أو یشارك في مداولات لھ فیھا مصلحة، یتم إقالتھ بشكل تلقائي من طرف 

  .3الوزیر المكلف بالإقتصاد

عھدتھا ذات نظام الكلي أما بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصة كانت 

  سنوات والأعضاء وكانت الإقالة بین خطأ مھني جسیم وظروف ) 04(بأربع 

  

                                                           
1 ZOUAIMIA RACHID, Les autorités régulations financières en Algérie, 
Edition Belkise, Alger, 2013, P :47  

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتورة، فرع قانون  جلال مسعد، 2
  .253.، ص2012الأعمال، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، 

  .255.المرجع نفسھ، ص 3
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وما جاءت بھ من  2003أو سنة  1993سواء سنة . استثنائیة وظروف طارئة

  .1تعدیل

  .الإستقلالیة الوظیفیة: المبحث الثاني

وظائفھا تتمتع سلطات الإداریة المستقلة بنوع من الاستقلالیة في ممارسة 

وسلطاتھا المخولة لھا قانونا، والتي اكتسبتھا أصلا من السلطة التنفیذیة، في إطار 

ما یسمى بنقل الإختصاص تزامنا مع التحولات التي شھدتھا الدولة، بالرغم من 

إعتراف القانون بالإستقلالیة ھذه السلطات الإداریة المستقلة في ممارسة وظائفھا، 

  .2حكام المنظمة لھا نجد ما یحد من استقلالیاتھاإلا أنھ بالرجوع إلى الأ

لا تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بالاستقلال العضوي فقط، بل تتمتع أیضا 

بالاستقلال الوظیفي، فلا تخضع في ممارستھا سلطاتھا، لأیة أوامر أو توجیھات 

من أي جھة كانت، سواء من طرف السلطة التنفیذیة المجسدة في الحكومة 

  .3البرلمانو

درجة الإستقلالیة تختلف من سلطة إداریة مستقلة إلى أخرى، في ممارستھا 

صلاحیاتھا وسلطاتھا، التي تحد من بعض الممارسات المستمدة من الأسلوب 

تبعا لذلك نمیز من خلال ذلك بین . التقلیدي المعتمد في أعمال الإدارة بصفة عامة

لیة في ممارسة الوظائف وبین وجود مظاھر تمتع السلطات الإداریة بالإستقلا

  .أحكام قانونیة تحد من ھذه الإستقلالیة

  

  
                                                           

  .81.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص 1
الإستقلالیة، سلطات الضبط المستقلة في المجال حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة والإشكالیة  2

  .2007ماي  24و 23الاقتصادي والمالي، ملتقى وطني، جامعة بجایة، 
حسین نوارة، الأبعاد القانونیة لإستقلالیة السلطات الضغط في المجال الاقتصادي والمالي، مداخلة في  3

الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الملتقى الوطني حول السلطات الضبط المستقلة في المجال 
  .2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة بجایة، 
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تتجسد الاستقلالیة الوظیفیة من خلال عدم تبعیة السلطة الإداریة المستقلة 

للسلطة الرئاسیة أو الوصایة الإداریة من قبل أي جھة إداریة علیا أي عدم 

  .خضوعھا للتدرج الإداري

طات الإداریة المستقلة سیدة في إتخاد قراراتھا دون ھنا یمكن القول بأن السل

تدخل أي جھة إداریة لإلغاء أو تعدیل أو سحب تصرفاتھا أو تحل محلھا مع 

استبعاد إمكانیة توجیھ لھا تعلیمات أو أوامر قبل التصرف مما یجعلھا غیر خاضعة 

  .1لأي رقابة قبلیة أو بعدیة

ستقلال الوظیفي من خلال وعلیھ كان من الضروري التطرق لمظاھر الا

مجموعة من العناصر نتكلم فیھا عن استقلال ھذه السلطات إداریا من خلال تحلیل 

 .كیفیات إعدادھا لقواعد عملھا، ومدى كون ھذه الصلاحیات من اختصاصھا

  مظاھر الاستقلالیة الوظیفیة: المطلب الأول

یتمثل المعیار الوظیفي في طرق وآلیات التسییر وممارسات السلطات الإداریة 

المستقلة وظائفھا الموكلة إلیھا دون تدخل من أي جھة نظرا لعدم خضوعھا للسلطة 

الرئاسیة، والقدرة على اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر بكل استقلالیة، وعدم تنفیذ 

التنفیذیة وھذه الأخیرة لا یمكنھا إلغاء أو  الإملاءات والتوجیھات من طرف السلطة

  .إجراء تعدیلات على القرارات الصادرة من طرف سلطات الضبط الاقتصادي

تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالإستقلالیة الوظیفیة جسد بشكل واضح انتقال 

الدولة من دولة حارسة إلى دولة ضابطة، سایرتھ إصلاحات شاملة في الجزائر 

تلف القطاعات، خاصة الاقتصادیة منھا حیث تم تجرید السلطة التنفیذیة من في مخ

بعض صلاحیاتھا ومنحھا لسلطات الضبط المستقلة، على غرار منح بعض 

الإختصاصات لمجلس المنافسة، بعد نزعھا عن الوزیر المكلف بالتجارة، نفس 

                                                           
أحسن غربي، نسبیة الإستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، مجلة البحوث والدراسات  1

  .236.، ص2015، 11الانسانیة، العدد 
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كلف بالمالیة تم الشيء بالنسبة لبعض الإختصاصات التي كان یتمتع بھا الوزیر الم

  .نقلھا إلى مجلس النقد والقرض

یعكس التوسیع صلاحیات الأھمیة الواسعة التي أولتھا الدولة للسلطات الإداریة 

المستقلة كواجھة للإنفتاح اللیبرالي، والتقلیص من حجم تدخل السلطة التنفیذیة، 

الإستقلال ومن بین المؤشرات والمعالم التي تعكس وجود الإستقلالیة الوظیفیة، 

المالي والإداري، وضع السلطة المستقلة لنظامھا الداخلي وكذلك الشخصیة 

 .1المعنویة، رغم أنھا لیس بعامل حاسم في قیاس درجة الإستقلالیة

  .الإستقلال المالي: الفرع الأول

یعتبر الاستقلال المالي من بین أھم الركائز الأساسیة المبنیة للإستقلال الوظیفي، 

وللإستقلال المالي مكرس عند معظم السلطات الإداریة المستقلة بإستثناء مجلس 

النقد والقرض، اللجنة المصرفیة بما أنھما لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة وبالتالي 

  .تبقى تابعة إزاء السلطة التنفیذیة من حیث التمویل

ملیات البورصة وقد إعترف المشرع الجزائري بالإستقلال المالي للجنة تنظیم ع

  .2ومراقبتھا وذلك بصفة صریحة

وقد إعترف المشرع الجزائري بالإستقلال المالي للجنة تنظیم عملیات البورصة 

من المرسوم التشریعي رقم  20ومراقبتھا وذلك بصفة صریحة بموجب المادة 

تؤسس سلطة :" إذ تنص على أنھ 04-03المعدل والمتمم بالقانون رقم  93-10

لتنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا، تتمتع بالشخصیة المعنویة  ضبط مستقلة

  ."والاستقلال المالي

                                                           
1 Zouaimia Rachid, les fonctions des autorités administratives indépendantes en 
matières économique, revue, IDARA, N=°28, 2004, P17.  

المؤرخ في  03/04بعد تعدیلھا بموجب القانون  10-93من المرسوم التشریعي رقم  20المادة  2
المتعلق  23/05/1993المؤرخ في  10- 93، المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 17/02/2003

  .ببورصة القیم المنقولة
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وتعتبر لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا الأكثر استقلالیة في جانبھا 

المالي، مقارنة بالسلطات الإداریة المستقلة الأخرى الضابطة في المجال 

الخ، التي ...لقرض، مجلس المنافسةالاقتصادي، كاللجنة المصرفیة، مجلس النقد وا

تعتمد على موارد الدولة قصد تسییرھا والقیام بوظائفھا، بالتالي تبعیتھا للسلطة 

التنفیذیة من ھذا الجانب، لكن رغم الإعتراف الصریح للجنة تنظیم عملیات 

 .البورصة ومراقبتھا بالإستقلال المالي

التي تمارسھا الدولة والتي تظھر  إلا أنھ لیس إستقلالا مطلقا، نتیجة التأثیرات

  :من جانبین

  لا یقتصر تمویل اللجنة على مواردھا فقط، وإنما تعتمد كذلك على إعانات

التسییر التي تخصص لھا میزانیة الدولة، مما یؤدي بالدولة إلى ممارسة 

  .نوع من الرقابة على ھذه الإعانات

 الأتاوى وحسابھا،  تولي السلطة التنفیذیة مھمة تحدید قواعد أساس ھذه

وبالتالي التقلیص من حریات اللجنة في تسییر میزانیتھا، والتأثیر على 

  .استقلالھا المالي

كما تجدر الإشارة بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

والذي یحدد  03-2000رقم  10والتي تتمتع بالاستقلال المالي، حیث تنص المادة 

تنشأ سلطة ضبط مستقلة " عامة المتعلقة بالبرید والمواصلات على أن القواعد ال

  ".تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  .المالي 1وكذلك بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء والغاز، والتي تتمتع بالاستقلال

من خلال دراسة الأحكام القانونیة المنظمة للجنة نلاحظ أن المشرع الجزائري 

ة یمنح الإستقلال المالي للجنة ومن جھة أخرى یخضع تسیرھا لرقابة من جھ

  .1الدولة
                                                           

والمتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز  05/02/2002المؤرخ في  01-02من القانون رقم  112المادة  1
   .بواسطة القنوات، القانون المرجعي السابق
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  .الإستقلال الإداري: الفرع الثاني

یظھر استقلال السلطات الإداریة المستقلة من ھذا الجانب كون البعض منھا ھي 

التي تقوم بتحدید مھام المستخدمین وتصنیفھم وتحدید رواتبھم، كما أن تنظیم 

المصالح الإداریة والتقنیة یكون تحت سلطة رئیس الھیئة من الھیئات وتنسیق 

المستقلة، وتطبیقا لھذه الأحكام نذكر على سبیل المثال لجنة تنظیم عملیات 

 28المؤرخ في  03-2000من النظام رقم  03البورصة ومراقبتھا، وبالتالي تنص 

نیة للجنة تنظیم المتضمن تنظیم وسیر المصالح الإداریة والتق 2000سبتمبر 

  :على أنھ. 2عملیات البورصة ومراقبتھا

  ".یحدد مھام وصلاحیات المصالح الإداریة والتقنیة للجنة بقرار من رئیس اللجنة"

  :من نفس النظام فتنص على أن 07أما المادة 

  .3"تحدد رواتب المستخدمین وتصنیفھم بقرار من الرئیس بعد إستشارة اللجنة"

لمجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة ضابطة في المجال وھو الأمر بالنسبة 

المنافسة، بحیث أن تحدید مھام المستخدمین وتصنیفھم وكذا التنسیق والتنشیط 

للمصالح الإداریة یكون تحت سلطة رئیس المجلس، وھو ما جاء بھ المرسوم 

  .4والذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44- 96الرئاسي رقم 

ال آخر لجنة ضبط السمعي البصري الرئیس لھ صلاحیات التعیین في نجد كمث

الوظائف داخل السلطة بناء على إقتراح من الأمین العام، كما تتوافر سلطھ الضبط 

على مصالح إداریة وتقنیة تحدد تنظیمھا وسیرھا بموجب أحكام داخلیة، توضع 

  لإداري الممنوح تحت سلطة رئیس سلطة الضبط وھذا ما یؤكد على الإستقلال ا
                                                                                                                                                                                     

ت السلكیة واللاسلكیة، من نفس القانون وكذلك بالنسبة للسلطة الضبط البرید والمواصلا 140المادة  1
  .القانون المرجعي سابق الذكر

یتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظیم عملیات  2001جانفي  14قرار وزیر المالیة المؤرخ في  2
المتضمن تنظیم وسیر المصالح الإداریة  28/09/2000المؤرخ في  2000/03البورصة ومراقبتھا رقم 

  .2001لسنة  08البورصة ومراقبتھا، ج ر، العدد والتقنیة للجنة تنظیم عملیات 
  .78-77.قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص، ص 3
، یحدد النظام الداخلي 17/01/1996المؤرخ في  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  04نص المادة  4

  .لمجلس المنافسة
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لھذه السلطة، والأمر متشابھ بالنسبة لمعظم السلطات الإداریة المستقلة في 

  .الجزائر

وتتضح فكرة الإستقلال الإداري أكثر من حیث غیاب الرقابة الإداریة فإما أن 

تكون رقابة رئاسیة تمارس داخل نظام المركزیة الإداریة وتأخذ عدة أوجھ تتمثل 

من خلال توجیھ التعلیمات والأوامر للمرؤوس والرقابة البعدیة  في الرقابة السابقة

من خلال التصدیق والإلغاء والسحب والحلول وإما تكون رقابة وصایة تمارس 

من قبل السلطة المركزیة على السلطات اللامركزیة وتكون محددة وضیقة جدا 

  .1واستثنائیة، في إطار مبدأ لا وصایة إلا بنص

السلطة الإداریة المستقلة یتمتعون بكل الإستقلالیة عن  فضلا على أن أعضاء

الجھات التي ینتمون إلیھا، فھم یتداولون ویصوتون بكل حریة وفق ما یحدده 

  .2القانون والنظام الداخلي داخل كل سلطة إداریة مستقلة

  .حدود الإستقلالیة الوظیفیة: المطلب الثاني

مستقلة أنشأت لأداء مھام محددة، من المتعارف علیھ أن السلطات الإداریة ال

وھذا الأمر یتطلب الإستقلالیة، ولقد أكد القرار الصادر عن الإتحاد الأوروبي ذلك 

علنا بمناسبة قضیة سلطة ألمانیا والمكلفة بحمایة أشخاص ضد معالجة المعلومات 

یلزم حمایة  24/10/1995الصادر في  46-85الشخصیة، إذ أن المرسوم رقم 

  .3داریة للعمل بإستقلالیة وأن ذلك لا ینافي مبدأ تحقیق الدیمقراطیةالسلطات الإ

رغم إستقلال السلطات الإداریة المستقلة وظیفیا في بعض الجوانب إلا أن 

  المشرع قد وضع قیودا وحدود لھذه الاستقلالیة بخلق نوع من الرقابة تفرضھا 

  
                                                           

  .247.أحسن غربي، المرجع السابق، ص 1
  .111.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص 2

3 CJ.U.E chambre, 9 Mars 2010, Commission c/ publique d’Allemagne, Aff, 
c,518/07, point 41/ à ce propse, la cour juge. 
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سنتعرف علیھا في الفرع السلطة التنفیذیة على ھذه الھیئات ولعل أھم ھذه القیود 

 .الأول من ھذا المطلب

  التقریر السنوي وإرسالھ إلى الحكومة :الفرع الأول

رضا الإستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة فلیعتبر ھذا الإجراء مقیدا 

  .نوعا من الرقابة التنفیذیة علیھا

كمجلس المنافسة مثلا نجد ھذا الإجراء في العدید من السلطات الإداریة المستقلة 

س المنافسة یرفع مجل" على أنھ  03-03من الأمر  01فقرة  27حیث نصت المادة 

إلى الھیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة وإلى الوزیر  ھتقریرا سنویا عن نشاط

 ".المكلف بالتجارة

كما أنھ اشترط في الفقرة الثانیة من نفس المادة على ضرورة نشر التقریر 

في الجریدة الرسمیة أو أي وسیلة من وسائل الإعلام الأخرى، غیر أنھ في السنوي 

نص على نشر التقریر في النشرة الرسمیة للمنافسة، مع إمكانیة  2008تعدیل 

  .نشره كلیا أو مستخرجات منھ في أي وسیلة إعلامیة أخرى ملائمة

أن  نجد ھذا الإجراء أیضا في كل من سلطة ضبط البرید والمواصلات، غیر

  .1المشرع لم یثر إلى الجھة التي یرسل لھا التقریر

ترسل سلطة الضبط البصري تقریرا سنویا لكل من رئیس الجمھوریة، ورئیس 

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة یتضمن وضعیة تطبیق القانون 

یوما الموالیة  30المتعلق بالنشاط السمعي البصري ویتم نشر التقریر خلال 

ھ للجھات المعنیة دون تحدید القانون طبیعة الوثیقة التي تنشر فیھا، كما لتسلیم

ترسل سلطة الضبط تقریرا ثلاثیا یتضمن نشاطاتھا للسلطة صاحبة التعیین وذلك 

على سبیل الإعلام، كما تكون مطالبة بتبلیغ كل معلومة یطالبھا وزیر الإتصال 

                                                           
  .المتعلق بالبرید والمواصلات 2000/03من القانون  13و 11المادة  1
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وھذا ما ینقص من ). 2014سنة  04-14من القانون  87-86المادتان (

  .استقلالیتھما الوظیفیة ویجعلھا تابعة للسلطة التنفیذیة

من قانون الإعلام سلطة ضبط  43والسلطة التشریعیة كما ألزمت المادة 

الصحافة المكتوبة بتقدیم تقریر سنوي عن نشاطاتھا لرئیس الجمھوریة والبرلمان، 

شره والوثیقة الرسمیة التي كما أن التقریر ینشرون دون أن تبین المادة كیفیة ن

  1.ینشر فیھا

  .موافقة الوزارة على الصادرة عن الھیئات المستقلة: الفرع الثاني

بإعتبار أن سلطات الضبط المستقلة وخاصة في المجال الاقتصادي لھا عدة 

صلاحیات، نذكر منھا سلطة التنظیم والتي تتكفل بھا سلطتان إداریتان مستقلتان 

فإن ھاتھ . لقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھاھما مجلس النقد وا

الأخیرة تمارس سلطة التنظیم حیث تقوم بإصدار مختلف الأنظمة بعد موافقة وزیر 

  .2المالیة علیھا

بخصوص الأنظمة الصادرة عن لجنة البورصة یعني  3إن استعمال لفظ الموافقة

، وبالتالي فإن دخول النظام 4أن النص غیر الموافق علیھ ما ھو إلا مشروع قانون

حیز التنفیذ یجب أن توافق علیھ الوزارة، وھو ما یفسر أن إصدار الأنظمة من 

طرف ھاتھ السلطات لا یتم عن طریقھا بإستقلالیة بل ھو مرتبط بالوزارة وھو ما 

یوضع عدم استقلالیة مھام ھاتھ السلطات فھل ھي بذلك مجرد ھیئة استشاریة أم 

  یر سیاسة الدولة بواسطتھا؟أنھا أداة لتمر

  
                                                           

  .255-254 .أحسن غربي، المرجع السابق، ص، ص 1
 32المتضمن تطبیق المادة  11/03/1996المؤرخ في  102- 96من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  2

، والمتعلق بالبورصة القیم المنقولة ج ر، 23/05/1993المؤرخ في  13-10من المرسوم التشریعي رقم 
  .1996لسنة  18ج ج، العدد 

3 Action d’homologuer : qui rend executionaire un acte ? une décision…  نقلا عن 

زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر 
  .2004-2003في القانون العام، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .36.عبد الله حنفي، المرجع السابق، ص 4
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وإذا أخذنا مجلس النقد والقرض في الجزائر، فإن وزیر المالیة لھ الحق في 

أیام، وبالتالي یجب المحافظ یصفھ  10طلب تعدیل مشاریع الأنظمة في أجل قدره 

رئیسا للمجلس أن یستدعي حینئذ المجلس للإجتماع في أجل خمسة أیام أو یعرض 

المقترح وفي النھایة یكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا علیھ التعدیل 

ومنھ فإن مھلة خمسة أیام ھي الحد الفاصل من جل تنفیذ تعدیل النظام بقوة القانون 

  .1لذلك فإنھ حتى بالنسبة لسلطة التعدیل فإنھا مصادرة من قبل السلطة التنفیذیة

ة ولیس المصادقة فإذا كانت تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على الموافق

المصادقة ھي التي تعطي الصیغة التنفیذیة للقرار وترفعھ إلى درجة قرار تنظیمي 

ذو صیغة  تنفیذیة، فإن الموافقة لا تعد إلا إجراء شكلیا یشترط دخول القرار حیز 

التنفیذ إنطلاقا من نشره في الجریدة الرسمیة غیر أنھ یمكن ملاحظة أن التنظیمات 

لم یوافق علیھا وزیر المالیة بعد تبقى مجرد مشاریع لا تتمتع بطابعھا التنفیذي  التي

والمشترط بالصدور في الجریدة الرسمیة ومن ثم یمكن القول أن موافقة وزیر 

المالیة ھي مصادقة حقیقیة تشترط وجود ھذه الأنظمة في حد ذاتھا، إذ یصبح 

جنة تنظیم وعملیات البورصة وزیر المالیة منشئ ومصدر ھذه الأنظمة ولیس ل

  .2ومراقبتھا

بالإضافة إلى الرقابة على القرارات التنظیمیة لسلطات الضبط المستقلة، توجد 

رقابات أخرى تتخذ أشكالا متعددة مثل المصادقة المسبقة على میزانیات سلطات 

سلطة التقاضي على قرارات مجلس  -سلطة الحلول  -الضبط في قطاع الطاقة 

  .المنافسة

                                                           
  .83.المرجع السابق، ص قوراري مجدوب، 1
  .114- 113.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص، ص 2
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  .وضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي للسلطات الإداریة المستقلة: الفرع الثالث

النظام الداخلي أو القانون الداخلي ھو مجموعة من القواعد التي تنظم سیر ھیئة 

، )بصفة عامة الجانب الھیكلي...... الأقسام -المصالح (معینة یحدد عادة تنظیمھا 

وسیر ) المواعید الدوریة للإجتماع -الاجتماعات طریقة عقد (كیفیة سیرھا 

. إلخ كما قد یتضمن النظام الداخلي مجموعة إجراءات المتبعة أمام الھیئة...جلسات

والنظام الداخلي الخاص بسلطة ضبط الإتصالات الإلكترونیة والبرید في فرنسا 

  .1أفضل مثال على ذلك

إزاء السلطة التنفیذیة فیما یخص إن بعض السلطات الإداریة المستقلة تبقى تابعة 

وضع نظامھا الداخلي، وھذا ما یقلص من استقلالیتھا من الجانب الوظیفي ونذكر 

 .2على سبیل المثال مجلس المنافسة، الذي یحدد نظامھ الداخلي بموجب مرسوم

من القانون  51وھو الأمر نفسھ في مجال النشاط المنجمي، حیث تنص المادة 

تتمتع كل من الوكالة الوطنیة "ن قانون المناجم على أنھ المتضم 01-01رقم 

للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بنظام داخلي، 

  .3..."یتخذ بموجب مرسوم

إعترف المشرع الجزائري في قانون السمعي البصري لسلطة الضبط بصلاحیة 

منھ،  55بكل حریة طبقا لنص المادة إعداد النظام الداخلي والمصادقة علیھ 

ومنحت الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ صلاحیة إعداد النظام الداخلي 

  الخاص بھا یحدد كیفیة عملھا وسیرھا وتتم المصادقة علیھ من قبل مجلس الیقظة 

  
                                                           

مداني خموسة، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، دراسة حالة، سلطة ضبط البرید والمواصلات  1
عة السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جام

  .98.، ص2013/2014، 1قسنطینة 
  .سابق الذكر 03/03من الأمر  31المادة  2

یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة  01/04/2004المؤرخ في  94-04المرسوم التنفیذي رقم  3
  .للممتلكات المنجمیة
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 19والتقییم والتسییر وینشر في الجریدة الرسمیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .20121سنة  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  15لة بالمادة المعد

من خلال ما سبق عرضھ، نتوصل إلى عدم تمتع السلطات الإداریة المستقلة في 

جانبھا الوظیفي خاصة السلطات الضابطة في المجال الإقتصادي في الجانب 

علنا نؤید الوظیفي بإستقلالیة مطلقة، وإنما ھناك إستقلالیة نسبیة، الأمر الذي یج

المشرع البریطاني في إصطلاحھ تسمیة الھیئات الإداریة المستقلة بالمنظمات غیر 

الحكومیة شبھ المستقلة، من حیث تأثیر الحكومة على أعضاء سلطات الضبط 

بالتعیین وكذا المصادقة على قرارات سلطات الضبط عضویا بالإضافة إلى تحدید 

یفیة،  مثلما ھو شأن لجنة تنظیم عملیات مجال عملھا وتمویلھا من الناحیة الوظ

البورصة ومراقبتھا، التي یوافق الوزیر المكلف بالمالیة بقرار على جمیع اللوائح 

  .والأنظمة التي تسنھا

  :خاتمة الفصل

من خلال ھذا الفصل نستنتج أن السلطات الإداریة المستقلة تعتمد على خاصیة 

لھا، كما أھنا حدیثة العھد في الجزائر، رغم ذلك الإستقلالیة للقیام بالمھام الموكلة 

فقد أثبتت جدارتھا خاصة في مجالات الضبط في المیادین الاقتصادیة ذات 

    .الأھمیة، وھي تمثل أعلى درجات اللامركزیة في الدولة

                                                           
المرسوم الرئاسي یعدل ویتمم  07/02/2012المؤرخ في  64-12من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  1

الذي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج  29/11/2006المؤرخ في  06/413رقم 
 .15/02/2012، الصادرة في 12ر، العدد 
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تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بخصوصیات تجعلھا متمیزة عن باقي 

في الدولة، تتمثل أساسا في عدم خضوعھا لا للسلطة الإدارات العمومیة الموجودة 

طلاع بمھامھا بنوع من داریة، الأمر الذي یمكنھا من الإالرئاسیة ولا للرقابة الإ

الذاتیة والارتیاح مستعینة في ذلك بالسلطات والصلاحیات الممنوحة لھا، والتي 

یة التي لا ترقى تخضع في أغلبھا للرقابة القضائیة بإستثناء بعض التدابیر الوقائ

إلى درجة القرار الإداري، الأمر الذي یضفي نوعا من المشروعیة على أعمال 

  .ھذه الھیئات

أنشئت ھذه الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر لممارسة سلطة واحدة إلا وھي 

الضبط سواء في المجال الاقتصادي أو عدة مجالات أخرى، حیث یتم نقل 

تنفیذیة إلیھا، الأمر الذي أثار جدلا بین الفقھاء الإختصاص من السلطة ال

والمختصین حول مدى دستوریة السلطات والصلاحیات التي منحت للبعض من 

الھیئات في فرنسا تدخل المجلس الدستوري لتبریرھا، لكن في الجزائر بقي الأمر 

 23، 2015غامضا خاصة مع نقص الدراسات الفقھیة، حیث أنشأت إلى غایھ 

اریة مستقلة متخصصة في ضبط مختلف القطاعات الإقتصادیة والمالیة، ھیئة إد

لكنھا لا تخضع لنفس الأحكام القانونیة، فقد وقع المشرع الجزائري في فوضى 

وتردد بین تكریس الإستقلالیة لبعض الھیئات وتقلیصھا بالنسبة للھیئات الأخرى، 

ض ووضع حدود وقیود والإعتراف بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي لبع

للھیئات الإداریة المستقلة الأخرى، الأمر الذي یجسد حالة اللاإستقرار القانوني، 

  .وفوضى في وضع القواعد القانونیة المنظمة لھذه الھیئات الإداریة المستقلة

ویمكن القول كذلك أن الدافع من إنشاء مثل ھذه السلطات الإداریة الجدیدة ھو 

ة، البطء الحكومي في اتخاذ القرارات وكذلك عجز الإدارات مواجھة للبیروقراطی

والھیئات التقلیدیة عن تلبیة الحاجات الحدیثة، مما یجعل ھناك حاجة ملحة إلى 
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إنشاء ھیئات جدیدة لھا خصائص معینة وممیزة وتمنح امتیازات خاصة تأھلھا 

  .لیدیةللقیام بھذا الدور بعیدا عن التعقیدات الإداریة والإجراءات التق

ویمكن أن نستخلص من الدراسة السابقة لھذا الموضوع أن ظاھرة السلطات 

الإداریة المستقلة ونموھا، إرتبط بوجود مناخ دیمقراطي ملائم حیث إن إنشاء ھذه 

السلطات وطریقة عملھا واختصاصاتھا تتطلب قدرا كبیرا من الحریة والمرونة 

إلا في المجتمعات الحرة  والتحرر الإداري وكل ھذه المعطیات لا توجد

  .الدیمقراطیة

فالسلطات الإداریة المستقلة تمثل أعلى درجات اللامركزیة الإداریة، وعلى 

  .عكس مما سبق نجد كسوفا لھذه الظاھرة في المجتمعات غیر الدیمقراطیة

فالسلطات الاداریة المستقلة تمثل أعلى دراجات اللامركزیة الإداریة في الدولة 

مما سبق نجد كسوف لھذه الظاھرة في المجتمعات غیر الدیمقراطیة وعلى عكس 

  .خاصة في الدول العالم الثالث، ھذا من جھة

ومن جھة ثانیة لابد من منح ھذه السلطات أكبر قدر من الاستقلالیة سواء تعلق 

الأمر بالاستقلالیة العضویة أو الوظیفیة خصوصا فیما یتعلق بمنح أعضاءھا حریة 

  .سھماختیار رئی

أخیرا فإن الحكم على استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة أو نجاحھا ھو تقدیرا 

مبكرا باعتبار أن ھذه السلطات حدیثة أو كما یسمیھا البعض تجربة فتیة لم یكتمل 

نضوجھا بعد، ومع ذلك لا یمكن إنكار الدور الذي قامت بھ ولازالت تقوم بھا ھذه 

رھونا مستقبلا أو بعبارة أخرى كیف سیكون مستقبل الھیئات، لذلك یبقى الأمر م

ونأمل في الأخیر أن تتواجد ھذه . للسلطات الإداریة المستقلة خاصة في الجزائر

السلطات في الجزائر بصورة كبیرة للمساھمة في البناء الوطني، معالجة أوجھ 

ون ھذا القصور والعیوب المتراكمة منذ فترة طویلة داخل الإدارة الجزائریة، ویك



 

 

46 

بمراجعة النصوص القانونیة لمنشأة لھا، وتكریس أكبر قدر من الاستقلالیة لھا، 

  .وتطویر آلیات عمل ھذه الھیئات لمسایدة العصر

بدي بعض أأن  ارتأیتا الموضوع من أجل جوانبھ، لھذة ودراس ةعد معالجبو

ذا تلف مراحل إیجاد ھالإقتراحات المبنیة على بعض النقائص الملاحظة في مخ

  :تيكالآ ھيالبحث و

  منح إستقلالیة أكثر لھذه السلطات، وتزویدھا بالوسائل اللازمة لأداء مھامھا

  .الضبطیة

  تكریس الرقابة الدیمقراطیة على ھذه السلطات، لأن غیاب مثل ھذه الرقابة

  .یفسح المجال أمام السلطة التنفیذیة لممارسة مختلف أشكال الضغط علیھا

  بالنسبة لأعضاء السلطات الإداریة المستقلة بین مختلف توزیع سلطة التعیین

السلطات الثلاث في الدولة وعدم حصرھا في ید السلطة التنفیذیة مع مراعاة 

  .ضمان التوازن في ذلك

  الحد من تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطات الإداریة المستقلة والتأثیر

ء، مع ضرورة تقییدھا من علیھا، وذلك بتعمیم وتوحید قواعد عمدة الأعضا

حیث المدة ومن حیث الزمن ومن حیث التجدید، مع ضمان عدم قابلیة 

الرئیس للعزل إلا في حالة المانع المبرر والمحددة مسبقا بناءا على نص 

تشریفي، مع ضرورة تكریس مبدأ حیاد الأعضاء في النصوص التأسیسیة 

دیم كشف عن ذمتھم للسلطات الإداریة المستقلة، وإلزامھم بضرورة تق

  .المالیة في بدایة ونھایة العھدة

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن نجاح السلطات الإداریة المستقلة وتطورھا 

مستقبلا مرھون بضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة تعمل على تكریس دولة 

الحق التي تقوم على مبدأ الدیمقراطیة كنھج أو خیار سیاسي لإدارة الشؤون 

    .لعامة، یفترض فیھ كفالة حمایة الحقوق والحریات العامةا



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 

    والمراجع



 قائمة المراجع والمصادر

 

 :المصادر: أولا 

  .1980المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة،  )1

 النصوص القانونیة:  

 الدساتیر:  

  .1989دستور الجزائر لسنة  )1

 .1996دستور الجزائر لسنة  )2

 المراسیم التنفیذیة:  

المتضمن  13/06/1994المؤرخ في  94/175المرسوم التنفیذي رقم  )1

  .10-93من المرسوم التشریعي  29-22-21تطبیق المواد 

المتضمن  11/03/1996المؤرخ في  96/102المرسوم التنفیذي رقم  )2

المؤرخ في  10/13من المرسوم التشریعي  23تطبیق المادة 

، سنة 18والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر، العدد  23/05/1993

1996.  

یتضمن النظام  01/04/2004المؤرخ في  04/94المرسوم التنفیذي رقم  )3

 .المنجمیة تالداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكا

 المراسیم الرئاسیة:  

 63، ج ر، عدد 26/10/1993المؤرخ في  93/252المرسوم الرئاسي رقم  )1

  .1993لسنة 

، ج ر، العدد 23/03/1996المؤرخ في  96/113المرسوم الرئاسي رقم  )2

  .1996لسنة  20

یحدد النظام  17/01/1996المؤرخ في  96/44الرئاسي رقم  مالمرسو )3

  .الداخلي لمجلس المنافسة



 قائمة المراجع والمصادر

 

ویتمم یعدل  07/02/2012المؤرخ في  12/64المرسوم الرئاسي رقم  )4

الذي یحدد  29/11/2006المؤرخ في  06/413المرسوم الرئاسي رقم 

 .2012، 12تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر، العدد 

 المراسیم التشریعیة:  

المتعلق  23/05/1993المؤرخ في  93/10المرسوم التشریعي رقم  )1

  .ببورصة القیم المنقولة

المتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق  92/77المرسوم التشریعي رقم  )2
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 :الملخص

تعتبر السلطات الإداریة المستقلة طریقة جدیدة وممیزة للتدخل العمومي بعد 

الطرق التقلیدیة، مزودة بمجموعة من الصلاحیات  ومحدودیةعجز 

والاختصاصات لم تكن موجودة في الإدارات السابقة مثل سلطة إتخاذ القرارات، 

 . سلطة توقیع الجزاءات، إضافة بتمتعھا بخاصیة الإستقلالیة

Abstract : 

The independent administrative authorities are considered a 

new and distinctive method of public intervention after the 

impotence and limitations of traditional methods, provided 

with a set of powers and specializations that were not present 

in previous administrations, such as the authority to make 

decisions, the authority to impose sanctions, in addition to 

their enjoyment of independence. 
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